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 بالإرادة الإدارية القرارات بإصدار االحاجيات العامة لمواطنيه إشباعبهدف  الإدارةتقوم      

  . الإداريةالتصرفات الرضائية المتمثلة في العقود  إبرامهاجانب  إلىالمنفردة 

ناجعة في يد  الامتياز وسيلةعقد  ة أصبحالمتنوعالأفراد المتطورة ووبازدياد حاجيات     

 واستغلال بعض المرافق العامة لأشخاص امتياز تسيير بمنح، وذلك  الإداريةالسلطات 

المفاهيم  أكثروهو من  الإداريالخاص ، فالمرفق العام مرتبط بالقانون  أوالقانون العام 

  :غموضا ، فتعددت تعاريفه 

 ،" حاجات عامة إشباعشخص عام بقصد  باشرهيكل نشاط "  بأنهالمرفق العام عرف  حيث   

  .عقد الامتياز أهمها الأساليببحيث يمارس اختصاصاته بواسطة مجموعة من 

مع التاميمات وذاك لربط العلاقة  أولافي الجزائر بعد الاستقلال،  الأخيرطبق هذا  و   

لية من جهة، والدولة والمؤسسات العمومية من جهة عاقدية بين الدولة والجماعات المحالت

صدور قانون  حتى الأسلوبام الاشتراكي تم التراجع عن هذا ، وبتبني الدولة النظ أخرى

  .الامتياز أسلوباعتماد  لإعادة. 1983جويلية  16، المؤرخ بتاريخ  17- 83المياه

، لتسيير  ناجح وفعال كأسلوباليا حعقد الامتياز  أهميةهذه الدراسة تكمن في  أهميةولعل    

المحلية ، وانتشاره الواسع خاصة بعد دستور   أو الوطنية سواءالمرافق العمومية بالجزائر ، 

رالي  المبني على اقتصاد السوق، وحرية يالجزائر تتبنى النظام اللب بدأت أين،  1989

  .فيه كدولة حارسة لا متدخلة  وأصبحت. المنافسة 

تنشيط اقتصادي  أداة إلىلتسيير المرفق العام  إداري أسلوبوتحول معنى عقد الامتياز من   

الاقتصاد  إلىوالى وسيلة لربح تحدي الخصخصة للانتقال الفعلي من الاقتصاد الموجه ، 

  .الحر

غير " القانوني لعقد الامتياز ماعدا تعليمة وزارية  وبغياب تقنين موحد يحدد بدقة النظام    

والمتعلقة بامتياز المرافق العامة .1994سبتمبر  07المؤرخة في  3/842التعليمة " منشورة

  .وتأجيرهاحلية الم

تي تستحقها ، وما وجد من دراسات كبيرة ال أهميةحيث لم تلق عقود الامتياز في الجزائر    

التي تناولت المرافق العامة بصورة  الإدارييكون مراجع عامة في القانون  أنلا يتعدى 
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" تحت عنوان " بن مبارك راضية" الدراسة التي قامت بها الباحثة إليهاموجزة ، نضيف 

  .وتأجيرهاالمتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية  3/842التعليق على التعليمة رقم 

علينا تكملة تغطية هذا النقص في المكتبة القانونية الجزائرية وتلافي هذا  أصبحلذا    

ط القصور في الدراسات الفقهية لهذا الموضوع وبهذا سنحاول من خلال هذه الدراسة تسلي

  المرافق العامة وتطبيقاته في الجزائر إدارةالامتياز في  أسلوبالضوء على 

  :دراستنا والمتمثلة فيما يلي إشكاليةهكذا تظهر 

لتسيير المرافق العامة في  كأسلوبعقد الامتياز النصوص القانونية الضابطة ل مامدى فعالية

  المجتمع؟ لأفرادالجزائر بما يحقق المصلحة العامة 

تحليليا للنصوص المنظمة للامتياز في دراسة تجمع بين  أسلوبان في هذا البحث معتمدي

العناصر المكونة لعقد الامتياز والاستعانة بمناهج علمية  أهمالنظرية والتطبيق لاستخلاص 

  .ذلك إلىكلما دعت الضرورة  أخرى

  :فصلين إلىسنقسم دراستنا  الأساسوعلى هذا 

متطرقين في المبحث الأول إلى مفهوم عقد  الامتيازماهية عقد نخصص الفصل الأول  -

وفي مبحث ثالث نتطرق الى نظام البوت  الامتياز والمبحث الثاني أركان عقد الامتياز

bot   كاسلوب جديد لعقد الامتياز. 

وطرق  إبرام عقد الامتياز وأثاره من خلال تحديد كيفيات الى ونتطرق في فصل ثان -

إبرامه في المبحث الأول، وأثاره في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فنخصصه 

  .لنهاية عقد الامتياز
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لصلته الوثيقة بتسيير المرفق  المسماة الإداريةيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود      

الآخرين فعقد الامتياز  الأشخاصهي المكلفة بإدارته وليس  الإدارةالعمومي لأن الأصل أن 

Acte de concession  هو من العقود التي تحقق المصلحة العامة حيث يطبق عليه أحكام

العقد يطبق  ناوإذا لم نجد نطبق عليه القواعد العامة ومن المعروف  الإداريالقانون 

وتسليط الضوء  الإرادةالمتفق عليها الرضا، السبب، الشكلية ونظرية صحة  الأربعةبالأركان 

 :، المبحث الأولثلاث مباحث إلىتطرق في هذا الفصل على عقد الامتياز يقتضي منا بداية ال

نظام البوت  إلى، و المبحث الثالث أركان عقد الامتياز: والمبحث الثاني ،مفهوم عقد الامتياز

bot)  (جديد لعقد الامتياز كأسلوب.  

  ازـوم عقد الامتيـهـمف: ث الأولـبحـالم             

طرفا في العقد وتستعمل أساليب  الإدارةبحيث تكون  الإداريةيعتبر عقد الامتياز من العقود 

القانون العام من جهة ومن جهة أخرى أحكام القانون الخاص وسنستعرض هذا في المطالب 

  :التالية

  ازـيف عقد الامـتـتعري :الأول بـطلــالم              

فقهية ونصوص قانونية وسنتناول تعريفه في  تعددت تعاريف عقد الامتياز ما بين تعاريف

  :فرعين

  تيازـعقد الامــقهي لـعريف الفـالت: فرع الأولـال             

هو عبارة عن طريقة من " عقد الامتياز بأنه  علي خطار شطناويالدكتور  الأستاذعرف 

ذي طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد  إداريالمرافق العامة تتمثل في عقد  إدارةطرق 

) شركة أوفرد طبيعي (القانون الخاص  أشخاصشخص من  إلىالقانون العام  أشخاص

وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى  إنشاءحاجة جماعية عن طريق  إشباعبمهمة 

المتعاقدة  الإدارةورقابة  إشرافمسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت 

  1)".مانحة الامتياز(

                                                           

  .271، ص 2003دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن سنة  ،الوجيز في القانون الإداري :علي خطار شطناوي -1



�ه�ــــ� ��� ا����ـــ�ز�ـــ ........................................................ا	��� ا�ول    

 

4 

 

شركة  أويتولى الملتزم فردا  إداريعقد : " بأنه"سليمان محمد الطماوي الدكتور " الأستاذويعرفه 

مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع  إدارةبمقتضاه وعلى مسؤوليته 

عقد  الإدارةها العامة فضلا عن الشروط التي تضمنالضابطة لتسيير المرافق  الأساسيةخضوعه للقواعد 

   1".الامتياز 

 أوبمقتضاه شخصا طبيعيا  الإدارةالامتياز هو اتفاق تكلف : " "احمد محيو" الأستاذويعرفه 

ية بالنظر أيضااعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام، ورغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته ترتبط 

ضمن نطاق العقود ودراسة  إذادراسته تدخل  نالعامة للمرفق العام لأن هدفه هو تسيير مرفق عام، إ

مرفق  أعباءللتسيير يكمن الامتياز بتولي شخص يسمى صاحب الامتياز  أسلوباالمرافق العامة وباعتباره 

  2.خلال فترة من الزمن فيتحمل النفقات ويتسلم الدخل الوارد من المنتفعين بالمرفق

  :ومن معه "de loubadere" الأستاذتعريف 

" La concession de service public est une convention par laquelle une collectivité 
publique (le concédant) charge une entreprise privée (le concessionnaire) de faire 
fonctionner le service public a ces frais et risque, en se rémunérant par des 
redevances perçues sur les usages ".3  

  تيازـــقد الامـوني لعـعريف القانـالت: ثانيـرع الــالف              

  : همهاوتنظيمية ونذكر أدة نصوص قانونية عرف عقد الامتياز في ع

يقصد بالامتياز في مفهوم هذا " منه  21عرفت المادة  1983لسنة  المياهفي قانون  -

عقود القانون العام تكلف بموجبه الادارة شخصا اعتباريا قصد ضمان اداء  القانون عقد من

لصالح الهيئات  إلايمنح الامتياز  أنلا يمكن  الأساسهذا  الخدمات للصالح العام، وعلى

  .والمؤسسات العمومية

                                                           

، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، الإداريةالعامة للعقود  الأسس :سليمان محمد الطماوي -1

  .108، ص 1991مصر، سنة 
سنة  ،03طبعة ، ترجمة عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية،الإداريةمحاضرات في المؤسسات  :أحمد محيو -2

  .440، ص 1979
3 _ André de L'aubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé : Traité des contrats administratives. Tome 

1- L.G.D.J. 1983  P285.  
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 أواعتباري خاضعا كان للقانون العام  أووشخص طبيعي  الإدارةيبرم بين  إداريعقد  -  

  1.الخاص قصد استعمال الملكية العامة للمياه

منه تطرقت لمنح امتياز الخدمات العمومية  101المادة  2005لسنة  المياهقانون  أما -  

من نفس القانون والمتضمنة  76ولكن بالرجوع للمادة  ،للمياه دون تعريف عقد الامتياز

يسلم : " النظام القانوني لامتياز واستعمال الموارد المائية نجدها عرفت عقد الامتياز كمايلي

العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من  للأملاكية التابعة امتياز استعمال الموارد المائ

القانون  أومعنوي خاضع للقانون العام  أوعقود القانون العام لكل شخص طبيعي 

  2...".الخاص

 الأملاكالمتضمن قانون  90/30المعدل والمتمم للقانون رقم  08/14القانون رقم  -  

شكل منح ي" :يلي كما الأولىمكرر منه عرفت عقد الامتياز في الفقرة  64المادة : الوطنية

 والأحكامالوطنية العمومية المنصوص عليه في هذا القانون  الأملاكالامتياز استعمال 

التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسماة 

طبيعي يسمى صاحب الامتياز حق  أوة حق الامتياز بمنح شخص معنوي السلطة صاحب

استغلال منشأة عمومية لعرض  أوبناء  أوتمويل  أواستغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي 

 إلىالتجهيز محل منح الامتياز  أوخدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة 

في حالة " مكرر  64الفقرة الرابعة من نفس المادة السلطة صاحبة حق الامتياز كما تضيف 

استغلال منشاة عمومية لغرض خدمة عمومية يحصل صاحب الامتياز من اجل تغطية 

 أوالاستثمار والتسيير وكسب أجرته على أتاوى يدفعها مستعملو المنشأة وفق تعريفات، 

  3".قصوى يجب ان تبين في ملحق دفتر الشروط منح الامتياز  أسعار

بموجب دفتر الشروط بالتراضي فقد عرف عقد الامتياز  121-07أما المرسوم رقم  - 

 أرضيةحق الامتياز هو عقد الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من قطعة "

                                                           

  .1983،سنة 30المتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية، العدد  1983يوليو سنة  16المؤرخ في  83/17القانون رقم  -1
، ص 2005لسنة  60المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العدد  2005أوت سنة  04المؤرخ في  05/12القانون رقم  -2

12.  
ديسمبر  01المؤرخ في  30-90المعدل والمتمم للقانون  2008جويلية سنة  20المؤرخ في  08/14القانون رقم  -3

  .19، ص 10، ص 2008أوت  03 المؤرخة في 44الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد  الأملاكيتضمن قانون  1990
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الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص قصد  لأملاكهامتوفرة تابعة 

   1". استخدامه في مشروع استثماري

بموجب دفتر  121-07الذي جاء لتعديل المرسوم  152-09 يأما المرسوم التنفيذ -

منح الامتياز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من "الشروط أن 

متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون  أرضية

   2".ع استثماري الخاص قصد انجاز مشرو

المتضمن تعريف الحمامات المعدنية واستعمالها  94/41المرسوم التنفيذي رقم  هوقد عرف -

يعتبر عقد امتياز مياه الحمامات المعدنية عقدا إداريا يمنح " 23واستغلالها من خلال المادة 

أو  معنويبمقتضاه الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بصفته السلطة مانحة الامتياز لشخص 

ل هذه المياه المعدنية لمدة مقابل طبيعي عمومي أو خاص، صاحب الامتياز حق استغلا

   3".أجر

الامتياز هو "بأنه  322 -94رسوم التنفيذي ممن ال 05من المادة  01وقد عرفته الفقرة  -

 لأملاكهامتوفرة تابعة  أرضيةالعقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق الانتفاع بقطعة 

مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة  الخاصة شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص

 4".مشروع استثمار في منطقة خاصة إقامةفي  أساسا الأرضعمومية اقتصادية لتستعمل تلك 

 

  

                                                           

             بموجب دفتر الشروط المطبقة على منح الامتياز،  2007أفريل  23المؤرخ في  121 – 07المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .الملحق الأول 12ص  2007أفريل  25المؤرخة في  27الجريدة الرسمية العدد 
     الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على  2009ماي سنة  02المؤرخ في  152-09المرسوم التنفيذي رقم  -  2

  .27الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية العدد  للأملاكالتابعة 
المتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم  1994جانفي سنة  29المؤرخ في  94/41المرسوم التنفيذي رقم  -   3

  .08ص  07ايتها واستعمالها واستغلالها، الجريدة الرسمية العدد حم
الوطنية  الأملاك أراضييتعلق بمنح امتياز  1994أكتوبر سنة  17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم  -  4

  .26، 25، ص 67الواقعة في المناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية العدد 
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  ازـيـد الامتـقـة لعـونيـعة القانـيـالطب: يـالمطلب الثان             

 تعهد بمقتضاه الإدارة المرافق العامة عملا قانونيا إدارة أساليبيعد الامتياز باعتباره احد 

 عموميوتسيير مرفق  إدارةالقانون العام أو القانون الخاص بمهمة ومسؤولية  أشخاص لأحد

يطرح حول تكييف هذا العمل هل هو لائحي أو  الإشكالالخدمات للجمهور ولكن  لأجل

 .تعاقدي

   clauses Réglementairesالشروط اللائحية : الأول الفرع                 

متد إلى المنتفعين خاصة تلك المتعلقة بتنظيم المرفق على الملتزم بل ت أثرهالا يقتصر 

العام وهي تخص شروط وكيفيات تنظيم وتسيير المرفق العام، مثل شروط الاستغلال 

فهي نفس  de laubadere ، وضعية العمال،وحسب الفقيه) الرسم(الأجرتحديد ،المباشر

مسبقا في  الإدارةوهذه الشروط تحددها ،1المباشر الاستغلالالشروط التي نجدها في نظام  

دفتر الشروط وهي غير قابلة للنقاش من طرف المتعاقد معها كما لها سلطة التدخل لتعديلها 

النقصان في أي وقت حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لاستمرارية تسيير  وا بالزيادة 

  :يفيما يلالمرفق العام على أحسن وجه وسوف نتعرض لهذه الشروط 

هي محددة في دفتر الشروط من طرف السلطة مانحة الامتياز لحسن شروط الاستغلال أولا

ل الخدمات الجوية للنقل دفتر الشروط الخاص باستغلا -سير المرفق العام ومثال ذلك

الذي تضمن شروط الاستغلال كبرنامج "  للطيران الخليفة" العمومي الممنوح لشركة 

حيث نصت  الاستغلال، امن الاستغلال، كيفيات نقل المسافرين والشحن  إدارةالاستغلال، 

يتوفر على تنظيم دائم من  ز الخليفة للطيران انيجب على صاحب الامتيا" منه 12المادة 

  2وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجويشانه التكفل بالمسافرين و الشحن 

 التي يتحصل عليها صاحب الامتياز من جمهور المنتفعين الإتاوةوهي  )الرسم ( الأجر :ثانيا

محددة  لأنها الإتاوةيتجاوز سقف هذه  أنخدمات المرفق العمومي بحيث لا يمكن للملتزم  من

                                                           

 - 
1
  .20، ص  2003دراسة مقارنة ، مؤسسة طوبجي، القاهرة، سنة   bot  عقد الامتياز المرفق العام : ابراهيم الشهاوي  
2
فاقية امتياز حدمات ، المتضمن المصادقة على ات2002يناير سنة  14، المؤرخ في  40/ 02المرسوم التنفيذي رقم  -  

لسنة  04وكذا دفتر الشروط المرافق لها، الجريدة الرسمية، العدد " للطيرانالخليفة "الممنوحة لشركة الطيران النقل الجوي 

  .08ص  2002
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المعدل والمتمم للقانون  08/14ذلك قانون رقم  أمثلةمانحة الامتياز ومن  الإدارةسلفا من 

مكرر منه  64الوطنية للأجر الذي يتقاضاه الملتزم في المادة  بالأملاكالمتعلق  90/30رقم 

في حالة استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية يحصل " التي نصت  04الفقرة 

يدفعها  أتاوىعلى  أجرتهتياز من أجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب صاحب الام

يجب أن تبين في ملحق دفتر  قصوى أسعارمستعملو المنشأة أو الخدمة وفق تعريفات أو 

  1.شروط منح الامتياز

في عقد امتياز المرفق العمومي تربطهم علاقة عمل  نامن المعروف  وضعية العمال :ثالثا

 وأهميةبصاحب الامتياز بحيث يخضعون للقانون الخاص ولكن لتحقيق المصلحة العامة 

وضعية العمال من بين الشروط التنظيمية ) مانحة الامتياز( الإدارةالمرفق العمومي اعتبرت 

بعض القواعد في دفتر الشروط التي تخص نظام عمال صاحب  هذا ما جعلها تتدخل وتنص

  .العموميون أكثر من نظام العمال العاديين الأعوانالامتياز وتجعلهم يتقربون من نظام 

ومن أمثلته دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح  -

نه م 08حيث نصت المادة  02/41التنفيذي رقم  بموجب المرسوم" انتينيا للطيران " لشركة 

يتوفر مستخدموه على  أن –نيا للطيران السهر على ما يأتي يجب على صاحب الامتياز انتي" 

يتوفر المستخدمون الملاحون  أن –جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية 

متطلبات التنظيمية التي والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على ال

 2.."تحكمهم

  

  clauses contractuelles الشروط التعاقدية: الفرع الثاني              

                                                           

الوطنية المعدل والمتمم، الجريدة  الأملاكالمتضمن قانون 1990ديسمبر سنة  01المؤرخ في  90/30القانون رقم  -  1

  .15ص  2008، سنة 44الرسمية، العدد
المتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز خدمات النقل  2002يناير سنة  14المؤرخ في  02/41المرسوم التنفيذي رقم  -2

لسنة  04وكذا دفتر الشروط المرفق لها، الجريدة الرسمية، العدد "  انتينا للطيران" الجوي الممنوحة لشركة الطيران 

  .12، ص 2002
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تتعلق هذه الشروط بالجوانب المالية والمادية لعقد الامتياز بحيث تطبق عليها أحكام مبدأ 

الامتياز والتوازن العقد شريعة المتعاقدين وتتمثل هذه الشروط في الامتيازات المالية، مدة 

 .المالي للعقد

عادة ما تتمثل الامتيازات المالية في المساعدات المالية والتسبيقات  الامتيازات المالية :أولا

مانحة الامتياز للشخص المتعاقد معها في حالة  الإدارةوالضمانات والوعود التي تقدمها 

نجاحه في تسيير المرفق العام كما يمكن لصاحب الامتياز الحصول على شرط عدم تعاقد 

 أمثلةينافسه في استغلاله لنفس المرفق العمومي ومن  أخرمانحة الامتياز مع ملتزم  الإدارة

المتضمن تحديد  89/01نفيذي رقم الامتيازات المالية في الجزائر ما تضمنه المرسوم الت

منه  2دفاتر الشروط المتعلق بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية في الملحق 

 الأخرىالمتضمن دفتر الشروط النموذجي المطبق على دواوين التنظيم والهيئات العمومية 

مخصصات  يستفيد صاحب الامتياز بمقتضى الامتياز مخطط" منه  06حيث نصت المادة 

  1".قصد تحقيق الاستيرادات موضوع الالتزام  الأجنبيةبالعملة 

عقد الامتياز ليس عقد أبديا بل هو محدد في مدة زمنية وهذا ما يمنح  مدة الامتياز: ثانيا

 أهميةحسب  لآخرسلطة بتنظيم وتسيير المرفق العام وتختلف مدة الامتياز من عقد  للإدارة

وينتهي  الأطرافالمرفق العمومي محل الامتياز تتحدد مدة الامتياز في دفتر الشروط باتفاق 

إلا في حالة تجديده كما انه يمكن أن تنتهي قبل نهاية المدة  -في الحالات العادية-بانتهائها 

في حالة استرجاع المرفق العمومي من طرف  -في الحالات الاستثنائية–المتفق عليها 

وتنظيمه ثانية كلما اقتضت المصلحة العامة وللملتزم حق التعويض أو كجزاء على  الإدارة

المتضمن المصادقة على دفتر  08/54ومثال ذلك المرسوم التنفيذي رقم .خطأ الملتزم

متياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب حدد مدة الشروط النموذجي للتسيير بالا

                                                           

لذي يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلق ا 1989يناير سنة  15المؤرخ في  89/01المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .72ص  1989لسنة  3بالامتياز، في احتكار الدولة للتجارة الخارجية، الجريدة الرسمية، العدد
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 30يمنح الامتياز لمدة " منه  04تجديده، وهذا ما نصت عليه المادة  لإمكانية وأشارالامتياز 

  1.الأشكالويكون قابلا للتجديد بنفس ... سنة

التوازن  لإعادةمانحة الامتياز بالتدخل  الإداريةتقوم السلطة  للعقد الماليالتوازن  :ثالثا

المالي للعقد عن طريق تقديم مساعدات أو تعويضات مالية للمتعاقد معها، بهدف الحفاظ على 

استمرارية المرفق العمومي تحقيقا للمصلحة العامة وذلك بسبب ما قد يتعرض له صاحب 

 الإدارةالامتياز من خسارة غير متوقعة أو بسبب التعديل الانفرادي لدفتر الشروط من طرف 

المحدد للقواعد العامة للطيران المدني  98/06القانون رقم  إليه أشارة الامتياز بحيث مانح

ويمكن تكليف شركة أو عدة شركات وطنية للنقل " منه التي نصت) 02( الفقرة 09في المادة 

الجوي بتأدية تبعات الخدمة العامة مقابل استفادتها تعويضا ماليا من الدولة وذلك وفق 

  2".بات الواردة في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم الحقوق والواج

  از ـد الامتيـور عقـتط: ثـطلب الثالـالم                 

" المرفق العاموليد فكرة " الحقيقة أن عقد امتياز المرفق العام قد مر بتطور منذ نشأته 

 إبرامه" وتنوعت مجالاته وتعددت صوره عبر السنين ولكن هذا العقد ظل في مراحل 

موصولا في الخضوع للقواعد والمبادئ والأصول العامة التي تحكم " وتنفيذه وانقضائه 

  .وسنتطرق لتطور عقد الامتياز في الفرعين التاليين 3.المرفق العام

  19قرن ـة الـياز إلى غايـالامتقد ـطور عـت: فرع الأولـال              

كان عقد الامتياز يشتمل  16من القرن  اعند الرجوع إلى العصر القديم في فرنسا وابتداء

فقط على حفظ وصيانة منشآت وليس على إدارة وتقديم الخدمات وكانت عقود الامتياز تقوم 

حق الامتياز  هإعطائعلى منح صاحب الامتياز حق الملكية على المنشآت المعنية أو على 

                                                           

على دفتر الشروط النموذجي  ةالمصادقالمتضمن  2008فبراير سنة  09المؤرخ في  08/54المرسوم التنفيذي رقم  -  1

لسنة  08للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به، الجريدة الرسمية، العدد  زبالامتياللتسيير 

  .15ص  2008
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل  1998يونيو سنة  27في  خالمؤر 98/06القانون رقم  -  2

  .07ص  ،1998، سنة 48والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 
  .07، ص 06المرجع السابق ص  :الشهاوي إبراهيم -  3



�ه�ــــ� ��� ا����ـــ�ز�ـــ ........................................................ا	��� ا�ول    

 

11 

 

 أواخرعليها مدى الحياة وكان لفرنسا الفضل في ظهور عقود امتياز المرافق العامة في 

امتياز توزيع المياه في باريس عام  "بيريه "لإخوانحيث منحت الحكومة الفرنسية  18القرن 

 الإسكندريةبين  "جورج سنيفنسون "وتم منح اول امتياز في مصر للمهندس الانجليزي 1782

وتأسست بمقتضاه الشركة العالمية لقناة السويس البحرية  1851والقاهرة والسويس في عام 

  1.عاما 99لاستغلال القناة في مرور السفن لمدة 

  شرينـقرن العـتياز في الـقد الامـطور عـت: ثانيــفرع الـال          

المتعلقة بالطبيعة القانونية لعقد الامتياز التي استمدت من نظام الحكم ابتداء  الأفكارتطورت 

من القرن العشرين حيث كان دفتر الشروط هو القانون الذي يحكم الطرفين وحتى بداية 

القرن العشرين كان امتياز المرافق العامة ثابت وغير متغير ويعتبر عقد خالص وبسيط 

  .وتحصيل الرسوم من المنتفعينية على أثر شغل المرفق العام ويحمل تفويض السلطة العموم

 فأصبححيث اكتمل الكيان الذاتي لامتياز المرفق العام  1910مارس  04بتاريخ   

العامة وكرسها اجتهاد مجلس شورى الدولة اعتبارا من  الأشغالمستقلا بمفهومه عن امتياز 

من هنا تقلصت  1916مارس  30والصادر بتاريخ "  غاز بوردو" قراره الشهير في قضية 

كانت  لأنهااهتمامها به ذا نسبة خفيفة، وذلك  وأصبحالامتياز بالنسبة للسلطة العامة  أهمية

تقاسم الخسائر مع صاحب الامتياز بينما في المقابل كان هذا  إلى الأحوالمدعوة في كل 

 الأولى، فحتى الحرب العالمية أرباحيحتفظ بكل نتائج الاستثمار في حال تحقيق  الأخير

" وخلالها عرفت طريقة الامتيازات تطورا وتقدما كبيرين، حيث تم اعتمادها محل طريقة 

" المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، مثل مرافق النقل  لإدارةوسيلة "  الإدارة

  .ءومرافق توزيع المياه والغاز والكهربا"  البري" و أ" ي الحديد

من القرن  الأولوفي مصر فقد اعتبر التزام المرافق العامة عقد مدنيا حتى الربع 

ديسمبر  29المختلطة في  الإسكندريةحكم اقر بالاتجاه الجديد كان محكمة  وأولالعشرين، 

  .م، واستقر القضاء بعد ذلك على السير في ذلك الاتجاه1928

  

                                                           

  . 193، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة سكندريةالإ، الإداريةالعقود  :ماجد راغب الحلو -1
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 إعادةاعتماد نظام امتياز المرفق من أجل  إلىعادت الدول بعد الحرب العالمية الثانية  

اعتماده في ميادين جديدة لتحسين  إلى بالإضافةما هدمته الحرب في الميادين التقليدية  أعمار

  1.والجسور والأنفاقالشوارع  وإنشاءالمناطق 

  ازـيـخصائص عقد الامت: طلب الرابعـالم             

السابقة الذكر لعقد الامتياز يتبين لنا أنه يتميز بجملة من الخصائص  من خلال التعاريف

  :والمميزات التي نوجزها في مايلي

  يـكـقد شــع: الأولرع ـفــال                     

من  17لقد اعتبر المشرع الجزائري عقد الامتياز هو عقد شكلي وهذا ما نصت عليه المادة  

 أملاك إدارةتعده  إداري، بعقد ...يكرس الامتياز الممنوح "  152-09المرسوم التنفيذي 

الدولة مرفقا بدفتر الشروط معد طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وتحدد بدقة برنامج 

وكذا بنود وشروط منح الامتياز يجب ان يتضمن عقد الامتياز تحت طائلة البطلان الاستثمار 

  2 المشروع إتمامباطن للامتياز قبل من ال الإيجار أوشروط منع التنازل 

 إلىعقد الامتياز هو عقد شكلي يحتاج " أن  الأردني الإداريويرى أحد فقهاء القانون   

هنالك حقوق والتزامات تترتب على عاتق طرفيه، كما أن دفتر الشروط هو توثيقه، لأن 

هذا العقد فالكتابة شرط جوهري فيه لدرجة أنه لا  لأهميةوبالتالي بالنظر . وثيقة مكتوبة

منها موافقة  لإبرامهشكليات  إلىيمكن تصور وجود عقد امتياز غير مكتوب لأنه يحتاج 

  3.الإبرامالسلطة صاحبة الصلاحية في 

                                                           

مقدمة لنيل دكتوراه في الحقوق،  أطروحةمنح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري،  :مراد بلكعيبات  -1

  .57، 56، 55، ص 2011جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، سنة 
الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة  الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ، 152-09المرسوم التنفيذي  -2

  .15، مرجع سابق ، ص والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
، ص 1996، سنة الأردنية، الكتاب الثاني، المطبعة الجامعية الأردني الإداريمبادئ القانون  :اويعلي خطار الشطن -3

207.  
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عقد " العقد الرسمي على أنه  التقنين المدني الجزائريمن  324ولقد عرفت المادة   

تلقاه من  أوشخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه  أوط عمومي ضاب أويثبت فيه موظف 

  1.القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه للأشكالذوي الشأن، وذلك طبقا 

  فاعـتـب حق الانـقد يرتـع: يـثانـرع الـفـال             

المستثمر الذي يتعاقد  إلىالتي منحت حق الانتفاع  التقنين الجزائريمن  844نصت المادة  

يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم او بمقتضى " الدولة على أنه  أملاك إدارةمع 

الامتياز  الشروط النموذجي المطبق على منحمن دفتر  20ما نص المادة أ 2. القانون

: فورا بمجرد تسلمه عقد الامتياز على أنه التي تنص على انتفاع صاحب الامتياز بالتراضي

الممنوحة وبدء الانتفاع منها من المستفيد من منح  الأرضيةتجسد عملية حيازة القطعة " 

  3 .الدولة لأملاكالامتياز عن طريق محضر يعده المدير الولائي 

 أويستفيد مسير المرفق العمومي " على أنه  14-08من القانون  20وتنص المادة 

من حق  أدناهمكرر  69والمادة  أعلاهمكرر  64المادة  أحكامصاحب الامتياز مع مراعاة 

وفق غرض تخصيصه  الوطنية المخصص لهذه المصلحة للأملاكاستعمال الملك التابع 

وتحصيل . ولفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه والاستفادة من ناتجه

  .من المستعملين الأتاوى

المراد رض الانتفاع بالوعاء العقاري أي الأ ذا يتحصل صاحب الامتياز على حقإ

 .انجاز المشروع الاستثماري عليها ولا يمكن التصرف في الأرض لأنها ملك للدولة

 

  

  

                                                           

 26، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 1975سبتمبر  19المؤرخ في  58-75رقم  الأمر  -1

  .1975سبتمبر سنة 
  .المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،  58-75رقم  الأمر -2
  .مرجع السابقالمتضمن قانون الاملاك الوطنية ،ال،14- 08القانون رقم  -3
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  مدةـي طويل الـقد زمنـع: ثالثـفرع الـال                  

) 33(ثلاثة وثلاثون أدناهايمنح الامتياز لمدة " على أنه  دفتر الشروطمن  03نصت المادة  

بطول المدة وبذلك فهو يتميز  .1سنة )  99(تسع وتسعون  وأقصاهاسنة قابلة للتجديد مرتين 

الزمنية المحددة لتنفيذ العقد ويراعى في ذلك أن تكون مدة الامتياز كافية لتغطية نفقات 

  .قول من الربحالمشروع وذلك للسماح للملتزم بقدر مع

  ازـتيـد الامـقـان عـأرك: يـث الثانـبحـالم            

أي  الإرادتينتطبق على عقد الامتياز قواعد القانون الخاص التي تقوم على قواعد توافق 

  :الرضا، المحل، السبب وهذا ما سنتناوله في المطالب الآتية

  le consentementاـالرض: طلب الأولــالم            

يتبادل الطرفان  أن يتم العقد بمجرد"على أنه  تقنين المدني الجزائريالمن  59نصت المادة 

بحيث لا يمكن أن يكون  2"بالنصوص القانونية الإخلالالتعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون 

فذلك جوهر الرابطة وما . والمتعاقد معها الإدارةوقبول من  إيجابثمة عقد إلا إذا تلاقي 

 الإدارةرادة لقرائن القانونية التي تصدر عن إعن طريق ا الإدارةيميزها عن تصرف 

  3.وحدها

وبمرور الزمن لم ينحصر العقد في توافق الإرادتين بل هو اتفاق يلتزم به المتعاقدان وهذا ما 

العقد اتفاق يلتزم بموجبه : " على أنه  التقنين المدني الجزائريمن  54نصت عليه المادة 

 4".شخص أو عدة أشخاص آخرون بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما 

  

                                                           

التابعة  الأرضيةنموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق التراضي للقطع  -  1

، 2009ماي  06المؤرخة في  27الرسمية، العدد ، الجريدة استثماريةولة والموجهة لانجاز مشاريع دلالخاصة ل للأملاك

  . 13ص 
  .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58- 75الأمر رقم  -  2
  .379المرجع السابق، ص  :سليمان محمد الطماوي -  3
  .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58-75الأمر  -  4
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  ير عن الإرادة ـعبــالت: رع الأولــالف                 

 الإجرائيةالمرحلة : تنقسم إلى مرحلتين الإدارة إرادةهنالك من يرى أن عملية التعبير عن 

  :وهذا ما نتناوله فيما يلي1العقد إبرامومرحلة 

عقد الامتياز عن  إبراممنح المشرع الجزائري اختصاص  المتعاقدة الإدارةاختصاص : أولا

العقد  إعداديتم : " على أنه 19الدولة  عملا بالمادة  لأملاكطريق التراضي للمدير الولائي 

 أملاكمن طرف مدير لفائدة المستفيد  الأرضيةالعقاري المتضمن منح الامتياز على القطعة 

  2...".بموجب قرار تفويض المالية بتاريخ... الدولة لولاية

من الأمور الجوهرية في العقد  والإجراءات الأشكالوكذا وباعتبار أن قواعد الاختصاص  -

العقد باطلا بطلانا  أصبحخارج حدود الاختصاص  الإدارات إحدىفإذا ما تعاقدت  الإداري

ولا يمكن  العقد يبطله بشكل مطلق لإبرام مطلقا، كذلك الخطأ والنقص في الوثائق اللازمة

إلا إذا كان الشخص العام متمتعا بالحرية  الإداريوقبول في العقد  إيجابالحديث عن وجود 

ذات  التعاقدية التي تسمح له بالخوض في مجال العلاقات التعاقدية لأن هذه الحرية

، لأنها تلتقي مع الغرض الوظيفي، وارتباطها للأفرادخصوصية تختلف عن الحرية التعاقدية 

  3.التي تتمتع بها تبالامتيازا

سنة ) 19( حدد المشرع الجزائري سن الرشد بـ الإدارةالمتعاقد مع  أهليةتحديد : ثانيا

د لكي يباشر  4ويتمتع بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه بالنسبة للمستثمر المتعاق

الكاملة أما نص القانون  الأهليةالتصرفات القانونية وهذه عي أهلية الأداء وفي نفس الوقت 

سنة كاملة ويتمتع بكامل قواه العقلية إذا تحصل ) 18(تخفيض السن إلى  إمكانيةالتجاري 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، الأولى، دراسة مقارنة، الطبعة الإداريوالقبول في العقد  الإيجاب: مهند مختار نوح -  1

  .320، ص 2005بيروت، لبنان، سنة 
الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة  الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ،  152-09المرسوم التنفيذي رقم   -  2

  مرجع سابق، والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
  .935المرجع السابق، ص  :حمهند مختار نو -  3
  .، المرجع السابق2005جوان  20، المؤرخ في 10-05القانون المعدل والمتمم رقم  ،58- 75الأمر رقم  -  4
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أو قرار من مجلس العائلة  أمهلقاصر على إذن بمباشرة النشاط الاستثماري من قبل والده أو ا

  1.مصادق عليه من قبل المحكمة

  ـاالرضــ يوبــع: ثانيــفرع الـــال              

وحكم وجود أحدهم هو البطلان النسبي وهذا ما  والإكراهالغلط،تتمثل عيوب الرضا في  

  :سنتناوله في مايلي

اعتقاد يخالف الحقيقة يتولد في ذهن " هوري على أنهه السنيلفقعرفه ا erreur’l الغلط: أولا

  2".فيحمله على التعاقد، وما كان لتعاقد لو علم بالحقيقة  الشخص

  3:صور وهي 3أما الغلط في عقد الامتياز قسم إلى 

الغلط في هوية الموضوع الموجب دون تكوين العقد، أما الغلط : في طبيعة العقد الغلط -1

الصالح الحسابي والخطأ المادي الحاصل في العقد فلا يعيبه ويمكن تصحيحه من قبل المرجع 

  .إبرامه

ولاسيما في  الإداريةيلعب دورا هاما في العقود  فالاعتبار الشخصي: الغلط في الشخص -2

ولحسابها في تسيير المرفق العام  الإدارةوذلك لأنه يتناول المساهمة محل  عقد الامتياز

  .بصورة شخصية ومباشرة

  .يعني الوقوع في الغلط حول ماهية العقد: الغلط في الموضوع -3

إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد و : " على أنهيعرف التدليس  le dol التدليس :ثانيا

      .ما بين التدليس والغلط وثيقة إذاالعلاقة 

    1.والتدليس لا يجعل العقد قابلا للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد 

                                                           

، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  19المؤرخ في  ،59-75من الأمر رقم  05راجع في ذلك المادة  -  1

  .1975ر بسبتم 26الجزائري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الأول، منشأة المعارف،  :هوريسنالرزاق الأحمد عبد  -   2

  .331ص  2004سنة  الإسكندرية
  .69المرجع السابق ص  :مراد بلكعيبات -  3
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التدليس إذا  إبطاليجوز " على أنه  التقنين المدني الجزائريمن  86بحيث نصت المادة 

كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم 

ويعتبر تدليا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه .الطرف الثاني للعقد

   2.ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة وهذه الملابسة

على  التقنين المدني الجزائريمن  88والثانية من المادة  الأولىنصت الفقرتان  الإكراه: ثالثا

 الآخرإذا تعاقد شخص تحت طائلة رهبة بينة بعثها المتعاقد  للإكراهالعقد  إبطاليجوز :" أنه

  .في نفسه دون حق

وتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعمها أن خطرا 

  3" .جسيما محدقا يهدده هو، أو حد قاربه في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال 

فيه على طلب فسخ العقد لكي  معلى المتعاقدين تجبره الإدارةبضغط تمارسه  الإكراهويتمثل 

العقد في غير الوقت المحدد ودون صدور خطأ من  إنهاءمادي على  تتجنب دفع تعويض

    4.جانب المتعاقد

   objet ’l لـالمح: يـثانـال بـمطلـال               

 دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضيمن  13يعرف المحل في المادة    

أما المحل  5....." .ملك للدولة بموجب الأرضيةالقطعة : " الملكية على أنه أصل بعنوان

  .بالنسبة لصاحب الامتياز فيتمثل في انجاز مشروع على هذه القطعة الأرضية

 :وللمحل شروط نتناولها في الفروع التالية

  

                                                                                                                                                                                           

  .342المرجع السابق، ص  :هوريسنأحمد عبد الرزاق ال -  1
  .المرجع السابق المتضمن القانون المدني ،،58- 75رقم  الأمر -  2
  .المرجع نفسه ،58- 75 الأمر رقم -  3
  .320المرجع السابق، ص :سليمان محمد الطماوي -  4
الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة  الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ، 152-09المرسوم التنفيذي رقم -   5

  14ص  ،المرجع السابق، والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية
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  المـحل موجـود: الـفـرع الأول                    

موجودا وقت نشوء الالتزام وان يكون ممكن الوجود بعد ذلك، أما إذا  الشيءأي أن يكون  

هلك بعد نشوء الالتزام فإنه يكون قد قام وقت نشوئه على محل موجود، ويكون العقد بعد 

فإذا لم  ،عدم قيام أحد المتعاقدين بما التزم به الشيءإذا تسبب عن هلاك  للفسخذلك قابلا 

نشوء الالتزام، جاز أن يقع موجود فعلا وقت  شيءتزام على يقصد المتعاقدان أن يقع الال

 1.يوجد في المستقبل شيءالالتزام على 

  مكنــحل مـالم :يـرع الثانــفـال                     

إذا كان محل التزامات مستحيلا :" على أنه  القانون المدني الجزائريمن  93نصت المادة 

وبهذا يعتبر المحل ركن من العقد وانعدامه يؤدي إلى  2بذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

  .بطلان العقد

  ينــيـقابل للتع: ثالثـرع الـالف                       

لم يكن محل الالتزام إذا "  القانون المدني الجزائريالفقرة الأولى من  94نصت المادة  

أي أن تعيين  3معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا

دفتر الشروط لمنح  من نموذج 12المواصفات مثل المساحة، الحدود، بحيث نصت المادة 

  ...مساحة القطعة الأرضي هي" بعنوان قوام الأرضية على أنه  الامتياز بالتراضي

التي قيست بقصد منح الامتياز المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية  والسعة

الأفقي، هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا تقبل بأي طعن أو  الإسقاطوالناتجة عن 

 4".تكرار من أي طرف كان 

 

  
                                                           

  .284المرجع السابق، ص  :هوريسنأحمد عبد الرزاق ال -  1
  .المرجع السابق المتضمن القانون المدني، ،58- 75الأمر رقم  -  2
  .، المرجع نفسه58- 75الأمر رقم  -  3
  .المرجع السابق التراضيبموجب دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز ب ،152-09المرسوم التنفيذي رقم  -  4
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  قابل للتـعامل فــيه: الـفرع الرابـع                

إذا كانت طبيعته أو  غير قابل للتعامل فيه، فلا يصلح أن يكون محلا للالتزام الشيءيكون  

  1.خصص له يأبى ذلك، و إذا كان التعامل فيه غير مشروعالغرض الذي 

    la cause بـسبـال: ثـثالـلب الـمطـال         

أركان العقد السبب بحيث لا يمكن التعاقد بدون سبب نتناول هذا الركن في الفروع  من

  :التالية

  :هناك تعريفين تعريف السبب: الفرع الأول

الغرض " هوريعرفه الأستاذ السن العامةالقواعد  –تعريف السبب في القانون المدني : أولا

  2".التزامه المباشر الذي يقصد الملتزم الوصل إليه من وراء 

 يجمع الفقه على ضرورة السبب  الإداريتعريف السبب في العقد  :ثانيا

كركن في العقود الإدارية، وأن الأفكار المدنية بعينها التي تحكم الموضوع في هذا المجال  

ركن السبب بالإحالة  أحكاممع مراعاة ما يتعلق بطبيعة العلاقات الإدارية وهنا نكتفي في 

  .ومن النادر أن تتعاقد الادارة مع شخص دون سبب 3على المصادر المدنية

الروماني كانت العقود تقوم على  القانونفي ا لمحة تاريخية عن ركن السبب: ثانيالفرع ال

كلية لم يكن له أثر في تكوين العقد ولم تبدأ فكرة ظهور شالسبب في العقود ال أنالشكل أي 

 4...الإيجارب إلا عندما بدأوا يعرفون بعض أنواع العقود الرضائية، البيع، السب

 

  

                                                           

  .432المرجع السابق، ص  :هوريسنعبد الرزاق ال -  1
  .414، 413نفس المرجع، ص  :هوريسنعبد الرزاق ال -  2

  .78المرجع السابق، ص  :سليمان محمد الطماوي -  3
  .80المرجع السابق، ص  :مراد بلكعيبات -  4
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  la fomalitéةـليـلشكا: ـعالراب بـطلـالم            

بمجرد تمام الأركان الموضوعية وهي الرضا، المحل، السبب ينعقد العقد ويعتبر صحيحا 

  :بتمام هذا الركن

  قد الامتيازـكلية في عـالشف ـتعري: رع الأولـالف              

 الإجراءاتلفرض العدالة والمساواة بين المتعاقدين تتضمن جملة من  إجراءالشكلية هي  

هذه الأركان  إفراغوالترتيبات يقوم بها المتعاقدون بعد تمام الأركان الموضوعية حيث يتم 

  1.الموضوعية في قالب رسمي وإذا لم يتفق المتعاقدون لا يمكن لهما التعاقد

إلا أنها  الإداريةالشكلية لا يشترطها المشرع صراحة في العقود  أنماوي ويري الأستاذ الط

ير تصور عقد امتياز دون وثيقة عسقد تفرضها طبيعة العقد وفي عقد الامتياز فإنه من ال

 2.دد حقوق وواجبات الملتزم وكيفية تصفية الامتيازة تحيكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .80، مرجع سابق، ص مراد بلكعيبات -  1
  .377محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -  2
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 كأسلوب جديد لعقد الامتياز) B O T(ظام البوتـن: حث الثالثـالمب             

و بالتالي لم , نظام جديد ظهر للوجود في بداية الثمانينيات )B O t(البوتباعتبار عقد امتياز  

ثم تم تعميمه لبناء و , يعرف بالجزائر إلا في منتصف التسعينيات بداية من امتياز الطرق السريعة

و رغم . كالمطارات و الموانئ و غيرها, تسيير باقي المرافق العمومية الضخمة و الإستراتيجية

, يد لم يكن محل دراسة من قبل فقهاء و أساتذة القانون الإداري في الجزائرهذا فإن هذا النظام الجد

كما أنه لم يكن محل , على العكس من ذلك في بعض الدول كمصر و الأردن و لبنان و فرنسا

تناول المبحث و لهذا سأحاول في هذا. لكونه نظام حديث, نزاع أمام القضاء الإداري الجزائري

مع التركيز على بعض النقاط الهامة التي تفرقه , بصفة عامة) B O T(لبوتاعقد الامتياز بنظام  

كما أحاول سرد بعض . و خاصة عقد الامتياز بنظامه الكلاسيكي, على باقي العقود المشابهة له

دون التطرق لنظامه القانوني باعتباره لا يختلف عن النظام القانوني لعقد , إيجابيات هذا النظام

مما يعني أنه تطبق عليه نفس , و كونه كذلك غير منظم بالجزائر بقانون خاص, يالامتياز العاد

البوت  و لهذا سأتطرق أولا لتعريف نظام . الأحكام و الإجراءات المطبقة على عقد الامتياز العادي

)B OT()و في , )المطلب الثاني(ثم التمييز بينه وبين بعض العقود المشابهة له, )المطلب الاول

  ).المطلب الثالث(نتعرف على أهم آثاره المالية و الاقتصادية الأخير

  و نشأته) B O T(تعريف عقد الامتياز بنظام البوت: المطلب الاول             

   )B O T(تعريف عقد الامتياز بنظام البوت :الفرع الاول                         

البناء ) Build: (هو اختصار لثلاث كلمات باللغة الانجليزية و تعني )B O T( البوتإن اصطلاح 

 C(مصطلح و يقابله باللغة  الفرنسية. 1نقل الملكية) Transfer(, التشغيل) Operate(, أو الإنشاء

E T(  البناء: و هو اختصار لثلاث كلمات فرنسية)Construire (التشغيل)Exploiter ( نقل

                                                           

: بمعنـى  )B O O T(: في كل أو بعض معانيها وهـي  )B O T(ـ كما أن هناك العديد من الاصطلاحات المشتقة و التي تشترك مع كلمة  1

: بمعنـى  )B O O S T(, الإنشاء و التملك و التشغيل دون الالتزام بنقل الملكية: بمعنى )B O O(, الإنشاء و التملك و التشغيل و نقل الملكية

يم و للمزيد من المعلومـات راجـع الـدكتور إبـراه    .  و غيرها من الاصطلاحات, الإنشاء و التملك و التشغيل و شرط الدعم و نقل الملكية

 .44ص , المرجع السابق, الشهاوي
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مشروع تعهد به الحكومة إلى إحدى الشركات ": الفقه بأنه و يعرفه بعض. Transférer(1(الملكية

شركة (شركة من شركات القطاع العام أو القطاع الخاص  و سواء كانت, وطنية كانت أو أجنبية

  .2"و ذلك لإنشاء مرفق عام و تشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة) المشروع

للتنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة في دليلها لعام  )UNIDO(ة اليونيدوكما عرفته منظم      

هو اتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق ": كما يلي 1995

الأساسية في الدولة بما ذلك عملية التصميم و التمويل و القيام بأعمال التشغيل و الصيانة لهذا 

يسمح لها , و تقوم هذه الشخصية الخاصة بإدارة و تشغيل المرفق خلال فترة زمنية محددة. المرفق

و أية رسوم أخرى بشرط ألا تزيد عما , فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق

و ما هو منصوص عليه في صلب اتفاق المشروع لتمكين تلك الشخصية , هو مقترح في العطاء

لأموال التي استثمرتها  و مصاريف التشغيل و الصيانة بالإضافة إلى عائد مناسب من استرجاع ا

و في  نهاية المدة الزمنية المحددة تلتزم الشخصية الخاصة بإعادة المرفق إلى , على الاستثمار

  .3"أو إلى شخصية خاصة جديدة يتم اختيارها عن طريق الممارسة العامة, الحكومة

  )B O T(تياز بنظام البوتـــشأة عقد الامـــن :الثانيالفرع                

فهناك من يرجع ,  )B O T(البوتاختلف الفقهاء حول تاريخ نشأة عقد الامتياز بنظامه الجديد  

و هناك من , 20و مطلع القرن  19جذوره التاريخية إلى عقد الامتياز الذي انتشر في القرن 

تورجوت ينسب ظهور هذا النظام الجديد ـ و هو الأرجح ـ لرئيس الوزراء التركي الراحل 

في مطلع  غداة اجتماعه برجال الأعمال و المستثمرين الخواص بعد نجاحه في الانتخابات, أوزال

                                                           

1  Conference des NATION UNIES sur le Commerce et le Developpement : EXAMEN DE LA ـ  

POLITIQUE DE  L'IVESTISSEMENT   ALGERIE. GENEVE 2004. P 09. 
, 52ص , 2003طبعة , لبنان, الحقوقيةمنشورات الحلبي , عقود الأشغال الدولية و التحكيم فيها, ـ محمد عبد المجيد اسماعيل2

53. 
في مجال  )B O T(و للأهمية المتزايدة لنظام, )UNIDO BOT Guidelines(باللغة الإنجليزية 1995و لعام اليونيدـ ورد دليل منظمة  3

تقديم دليل إرشادي لطريقة إنشاء  على )UNIDO(إنشاء و تطوير البنية الأساسية للبلدان النامية حرصت الأمم المتحدة للتنمية الصناعية      

     و التفاوض بشأنها و تنفيذها و بيان الخطوط الرئيسية لقيام مشروعات البنية الأساسية ) B O T(مشروعات البنية الأساسية بنظام      

 45 ,44ص , المرجع السابق, و للمزيد من المعلومات أنظر إبراهيم الشهاوي: بمختلف أنواعها و أشكالها      
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ليشرح لهم إستراتيجيته الجديدة في التنمية و الإصلاح الاقتصادي بإسناد المشروعات , الثمانينيات

  .B O T(1(الجديدة في مجال البنية الأساسية للقطاع الخاص على أساس نظام

منذ منتصف التسعينيات على غرار  )B O T(البوتأما في الجزائر فقد كان الاهتمام بنظام   

و ذلك بهدف البحث عن مصادر تمويل جديدة لبناء و تشغيل البنية , الدول الناميةباقي 

و كان . نظرا للضائقة المالية التي كانت تعاني منها البلاد آنذاك, الأساسية للمرافق العمومية

من الأمر رقم  167, 166ذلك لأول مرة بمنح امتياز الطرق السريعة بموجب المادتين 

و الذي تم , 19962المتضمن قانون المالية لسنة  1995يسمبر سنة د 30المؤرخ  95/27

المؤرخ في  96/308تنظيم شروط و كيفيات منحه بعد ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

مع الإشارة هنا إلى أن إحجام المستثمرين الجزائريين و الأجانب . 19963سبتمبر سنة  18

متعلق بالطريق السريع شرق غرب  كان بسبب ال, عن هذا المشروع الضخم و المكلف ماليا

و ليس بسبب عدم نجاعة , الظروف الأمنية و السياسية الصعبة التي مرت بها الجزائر سابقا

في الجزائر ليشمل باقي المرافق  و بعد ذلك ازدهر هذا النظام ).B O T(البوتنظام 

. المسافرين عبر النقل البري و المنشآت الأساسية لاستقبال, و الموانئ, كالمطارات, العمومية

دبي "و المثال عن ذلك منح امتياز ميناء الجزائر العاصمة و ميناء جنجن للشركة الإماراتية 

و منح الأشخاص المعنويين و الطبيعيين الجزائريين امتياز إنجاز و تسيير , 4"العالمية للموانئ

  .المنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين عبر النقل البري

  :قد اهتمت الجزائر كغيرها من الدول النامية بهذا النظام الجديد لعقد الامتياز للأسباب التاليةو 

  .مما يجنبها نفقات جديدة ربما لا تستطيع توفيرها, أن التمويل يتم خارج ميزانية الدولة -

                                                           
1

 ا����� ، ص   - ��  .45،46ا��اه�� ا����وي ، ا�

-
 .1996لسنة  55، الجريدة الرسمية، العدد 1996، المتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر  30، المؤرخ في  95/27الامر رقم  2

 .03ص 

   الجريدة ، المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة، 1996سبتمبر  18، المؤرخ في 308-96المرسوم التنفيذي رقم ـ 3

 .08ص , 1996لسنة  55الرسمية العدد   
اتفـاق بـين   " مقال للصحفي حفيظ صواليلي بعنـوان : 2008نوفمبر سنة  11بتاريخ  5473العدد  جريدة الخبرـ أنظر 4

  ."مليون دولار 850استثمار بحوالي , موانئ دبي و السلطات لتسيير نهائي الحاويات بالعاصمة و جيجل
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تنفيذ الدولة للمشروعات الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة و أقل تكلفة عن طريق أحسن   -

الأمر الذي لا , مما يؤدي إلى الرفع من مستوى الخدمات, الوسائل و أحدث التكنولوجيا

  .1تستطيع الدولة النامية تحقيقه بإمكانياتها البسيطة

         را على المشاركة الإيجابية في غرس مفاهيم جديدة مفادها أن القطاع الخاص أصبح قاد  -

و قد كان القطاع العام في مرحلة النظام الاشتراكي يتولى إقامة , عمليات التنمية

و لا يخفي ما ينطوي عليه , بأعلى التكاليف و أقل النتائج و أضعف التكنولوجيا المشروعات

  .2ذلك من إهدار للمال العام

  المشابهة لهوباقي العقود ) B O T(مييز بين عقد الامتياز بنظام البوتالت: المطلب الثاني       

كعقد , و باقي العقود المشابهة له )B O T(البوت سنحاول هنا التمييز بين عقد الامتياز بنظام  

  :و نظام الخوصصة, و عقد الأشغال العامة, الامتياز بنظامه القديم

 عن عقد الامتياز الكلاسيكي) B O T(تمييز عقد الامتياز بنظام البوت :الفرع الاول        

باعتبارهما وجهين لعملة , يصعب التمييز هنا بين النظامين الكلاسيكي و الجديد لعقد الامتياز

فكلاهما يقوم على أساس منح امتياز تسيير و استغلال المرفق العمومي لشخص آخر غير . واحدة

و أن نفس الحقوق و الالتزامات التي تتمتع بها , و لمدة محددة, ة المشروعالسلطة الإدارية مالك

 BO(البوتالأطراف المتعاقدة في عقد الامتياز الكلاسيكي يتوفر عليها أيضا عقد الامتياز بنظام 

T( .و , إلا أن ذلك لا ينفي وجود بعض الاختلاف بينهما, و لكن رغم كل هذا التشابه بين النظامين

الذي يتمثل أساسا في كون المشروع أو المرفق العمومي في عقد الامتياز الكلاسيكي يسلم لصاحب 

على . مهورالامتياز جاهزا أو على الأقل مكتمل البنية الأساسية لأجل تسييره و تقديم الخدمات للج

فالملتزم هو من يتكفل ماديا و فنيا بإنجاز البنية الأساسية  )B O T(البوتالعكس من ذلك في نظام 

و في الأخير ينقل ملكيته , و تسييره فيما بعد طيلة المدة المتفق عليها في العقد, للمرفق العمومي

                                                           

شـركات جزائريـة   "مقال للصحفي عبد الوهاب بوكروح بعنوان : 2008ديسمبر  13بتاريخ  2478العدد  الشروق اليوميـ أنظر جريدة   1

. و السبب في ذلك هو رداءة خدمات الشحن البحري و التفريغ بمـوانئ الجزائـر   ,اب البواخرألف دولار عن كل يوم تأخير لأصح 20تدفع  

 6و مـدة  , ساعات عمل بميناء مرسـيليا  8مقارنة مع , أيام عمل 4حيث  يتطلب  تفريغ باخرة من الحجم المتوسط بميناء الجزائر العاصمة 

 ."بميناء سانغفورةساعات  3ساعات بميناء جبل علي بالإمارات العربية و مدة 

 .48ص , المرجع السابق, ـ  إبراهيم الشهاوي 2
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ادة لتمويل بناء و استغلال يلجأ إليه ع )B O T(البوتبالإضافة لذلك فإن نظام . لمانح الامتياز

عكس , المرافق العمومية الضخمة التي تعجز الدولة عن تشييدها و تسييرها بإمكانياتها البسيطة

كما . عقد الامتياز الكلاسيكي فيستعمل حتى في استغلال المرافق العمومية المتوسطة أو الصغيرة

أكثر منه في عقد الامتياز  )B O T(البوت أن مدة العقد غالبا ما تكون طويلة في نظام 

  .   ومدة للتسيير, يستلزم مدة لتشييد البنية التحتية )B O T(لأن نظام البوت, الكلاسيكي

 عن عقد الأشغال العامة) B O T(تمييز عقد الامتياز بنظام البوت :الفرع الثاني       

ما لصالح الجهة الإدارية في عقد الأشغال العامة يقوم المقاول بإنشاء أو ترميم مشروع أو عقار  

و بعد انتهاء الأشغال يسلمها المشروع أو العقار لكي , المعنية مقابل الثمن المتفق عليه في العقد

فمهمة المقاول في عقد . الخ...تديره بمعرفتها كإنشاء أو ترميم المستشفيات و المدارس و الطرقات

 B(البوت على العكس من ذلك في عقد امتياز , الأشغال العامة تنتهي بنهاية الأشغال المتفق عليها

O T (ثم تنتقل ملكية , فالملتزم ينشئ المرفق العمومي و يمتلكه و يديره لغاية نهاية مدة الامتياز

  .المرفق للإدارة صاحبة المشروع في حالة صالحة لاستمرار تشغيله

        عن نظام الخوصصة) B O T(تمييز عقد الامتياز بنظام البوت :الفرع الثالث            

و بمقتضاها تنقل , يعتبر نظام الخوصصة صفقة تبرمها الإدارة مع طرف آخر من القطاع الخاص 

و من آثار هذا العقد اعتبار هذا . له جزئيا أو كليا ملكية مشروع أو شركة عامة مملوكة للدولة

أما في حالة نقل الملكية كليا , الطرف الآخر شريكا في إدارة المشروع بنسبة ما يملكه من رأسمال

و هذا ما أشار له المشرع الجزائري من خلال الأمر . 1فإن صلة الإدارة بالمشروع تنقطع نهائيا

الملغى , 2المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 1995أوت سنة  26المؤرخ في  95/22رقم 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  2001أوت سنة  20المؤرخ في  01/04بموجب الأمر رقم 

يقصد بالخوصصة كل صفقة ": منه 13و الذي نصت المادة , الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها

تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير 

  :و تشمل هذه الملكية, المؤسسات العمومية

                                                           

 . 50ص , المرجع السابق :ـ إبراهيم الشهاوي 1
  48العدد ،الجريدة الرسمية  ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 1995أوت سنة  26المؤرخ في  95/22الأمر رقم ـ 2

 .03ص , 1995لسنة      
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أو الأشخاص /ـ كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و

و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو , المعنويون الخاضعون للقانون العام

  .اكتتاب لزيادة في الرأسمال

  . 1"ـ الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة

إذ ينصب هذا الأخير على بناء , )B O T(البوتو لكن ليس الحال كذلك في عقد امتياز  

وتشييد و استغلال مرفق عمومي من طرف الملتزم لمدة محددة دون انقطاع صلة الإدارة عن 

بل تبقى لها حق الرقابة و الإشراف و التوجيه في كل مراحل البناء و , المشروع نهائيا

أو لسبب آخر , غاية استرجاعها للمرفق العمومي بسبب نهاية المدة المتفق عليهاالاستغلال إلى 

  .كفسخ العقد

  )bot (أهم الآثار المالية و الاقتصادية لعقد الامتياز بنظام البوت  :لثالمطلب الثا       

إن الاتجاه نحو العولمة في المجالات الاقتصادية بتطبيق آليات جديدة لتنشيط استثمارات القطاع 

نالت تأييدا و مساندة من قبل البنك , )B O T(البوت الخاص في مشروعات البنية الأساسية بنظام 

خفض الأعباء كإستراتيجية لزيادة الكفاءة و , )UNIDO(الدولي للبناء و التعمير و منظمة اليونيدو 

لما يتمتع به هذا , و دعم و تنمية القطاع الخاص من ناحية أخرى, عن الموازنة العامة من ناحية

  : 2و من أهمها ما يلي, النظام من مزايا عديدة

ـ توفير أساليب تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية الضرورية ذات التكاليف  1

و تجنيب الدولة اللجوء للاقتراض الأجنبي و ما يتبعه من , التكنولوجيالمرتفعة نتيجة للتطور 

  .    3ضغوطات و تدخلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية

                                                           

              ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 2001اوت سنة  20ن المؤرخ في  01/04رقم  الامرـ  1

 .09ص   47وخوصصتها، الجريدة الرسمية، العدد      
 .54ص , المرجع السابق :ـ إبراهيم الشهاوي 2
        خاصـة  , عند لجوئها للاقتراض الخارجي, ـ و مثال ذلك ما عانته الجزائر من ضغوطات سياسية و اقتصادية و اجتماعية خلال التسعينيات  3

   .لدى البنك الدولي للإنشاء و التعمير
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و توجيه مواردها العامة إلى قطاعات , ـ تمكن الدولة من الاقتصاد في النفقات العمومية 2

, و الإدارة العامة, و القضاء, دفاعإستراتيجية أخرى ربما لا يمكن للخواص إدارتها لحساسيتها كال

  .أو لأنها غير مربحة كثيرا كقطاع التربية و الثقافة و البحث العلمي

في نقل مخاطر تنفيذ المشروعات الضخمة من الدولة إلى  )B O T(البوت ـ يسهم نظام امتياز  3

  .القطاع الخاص مع ضمان الإشراف و الرقابة عليها من الأجهزة المعنية

من خلال استخدام وسائل , ين القوى البشرية المحلية من اكتساب الخبرات الفنية العاليةـ تمك 4

  .و الاحتكاك بالخبرات الأجنبية, التكنولوجيا المتطورة

ـ زيادة فرص التنمية الاقتصادية و تنشيط سوق المال عن طريق التوسع في إنشاء شركات  5

  . دة للاستثمارمما يشكل سبل جدي, جديدة و طرح أسهم و سندات
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كلا من المتعاقدين السلطة مانحة الامتياز والشخص الملتزم تختلف مصالحها  إن        

بطريقة متميزة في عقد الامتياز عن ماهو في العقد الخاضع للقانون الخاص،وهذا الاختلاف 

مصلحة الملتزم هي مجرد مصلحة مالية  أن إذ.اختلاف في طبيعة المصلحة  الأساسهو في 

،في حين الأرباحى قدر معين من خاصة حيث يهدف من وراء استغلاله للمرفق الحصول عل

تحقيق  إلىلا تهدف من وراء العقد  لأنهامانحة الامتياز هي مصلحة عامة  الإدارةمصلحة 

  .ولة عنهتسيير المرفق العام الذي هي مسؤ إلىتهدف  وإنمامصلحة مالية مباشرة،

ملزمة بالحفاظ  الإدارة ناهي التي تحكم النظام القانوني للامتياز،فيما  الأخيرةهذه الفكرة 

 مة لذلك وينتج عن هذا عدم التكافئتستعمل امتيازات السلطة العا فإنهاعلى المصلحة العامة 

م القانوني وسيطرتها على العقد،وبالتالي سيؤثر هذا على النظا الإدارةوتفوق  الإرادتينبين 

  .1للعقد ويميزه

تعلق عقد الامتياز بتسيير المرفق العام سيخضعه للمبادئ التي تحكم سير المرفق  ناكما 

العام من مساواة، استمرارية وتكييف، وهذا سيزيد من الطابع التنظيمي للعقد ويزيد من تمييز 

  .2القانوني لهالنظام 

وسنحاول الوقوف على نقاط تمييز النظام القانوني للامتياز من خلال ثلاث محاور وفق 

  :الترتيب التالي

  تكوين عقد الامتياز:المبحث الاول 

  عقد الامتياز آثار:المبحث الثاني 

  الامتيازعقد نهاية : المبحث الثالث 

  

  

 

  

                                                           

1
مذكرة لنيل شهادة (المتعلقة بامتياز المرافق العمومية وتأجيرها 3/842التعليق على التعليمة رقم :راضية بن مبارك  - 

  .55،ص 2001/2002فرع إدارة مالية ،جامعة الجزائر،) الماجستير
2
شعبة القانون )مذكرة لنيل شهادة الماجستير(طرق التسيير المحلية وتطورها في قانون البلدية الجزائري:عصام حوادق  -  

  .81،ص 2004/2005،جامعة عنابة،الإداري والمؤسسات الدستورية
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  تكويـن عـقـد الامتــياز: المـــبحـث الاول             

بداية  إنشائههنالك مجموعة من القواعد تحكم وتميز عقد الامتياز وتطبق على جميع مراحل 

) المطلب الثاني(الامتياز عقد بإبرام،مرورا )الأولالمطلب (من اختيار صاحب الامتياز

  ).المطلب الثالث(وثائق الامتياز  إلىوصولا 

 يازـب الامتـيار صاحـاخت: الأولب ـلـطــالم            

 الأمرمن  03من المادة  الأولىالتي عدلت الفقرة  11-11من القانون رقم  15نصت المادة 

دفتر الشروط عن طريق التراضي على  أساسالامتياز على  يمنح..."على انه  04-08رقم 

الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية  للأملاكالتابعة  الأراضي

المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع  أوين الطبيعي والأشخاص

  .1"استثمارية ومع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها 

منح الامتياز يقتصر فقط على طريقة واحدة وهي التراضي  أنونستنتج من نص المادة 

وهذا هو الجديد الذي جاء به المشرع . منح الامتياز عن طريق المزاد العلني  والغى

الجزائري، وهو القانون الساري المفعول، بخلاف التشريع السابق الذي نص على طريقتين 

  : لمنح الامتياز

  2.عن طريق المزاد العلني ومنح الامتياز عن طريق التراضي

يمنح " على انه  04-08رقم  الأمرمن  03من المادة  الأولىوهذا مانصت عليه الفقرة 

بالتراضي  أوالمقيد،  أو، عن طريق المزاد العلني المفتوح أعباءدفتر  أساسالامتياز على 

الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية  للأملاكالتابعة  الأراضيعلى 

للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع  المعنويين الخاضعين أوالطبيعيين  والأشخاص

  3استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها

  

                                                           

، الجريد الرسمية ، 2011،يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية سنة  18،المؤرخ في  11-11قانون رقم  -1          

08، ص  40العدد                                 

.84مرجع سابق، ص  :مراد بلكعيبات  - - 2
  

   ، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر رقم  - 3

   .04، ص  49للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، العدد 



� ��� ا����ز و���ر� و�����................................................ا�
	� ا���������  

 

30 

 

يختلفان في كون المادة الجديدة تعتمد على منح الامتياز  أنهماقارنا بين المادتين نجدهما  إذا

  :المادة القديمة تعتمد على منح الامتياز بطريقتين  أمابالتراضي فقط وبدون معايير ، 

  1المزاد العلني كقاعدة أوالتراضي كاستثناء، وبمعايير 

  يازـقد الامتــع إبرام: ثاني ـلب الـمطـال          

  :عقد الامتياز تمر بمرحلتين إبرامعملية  

العام المحلي  مرفقلل المسيريقرر المجلس التداولي  أنانعقاد عقد الامتياز بعد  -1

 .بواسطة الامتياز

 .الامتيازالمصادقة على عقد  -2

  الـفرع الاول انعــقاد عقد الامتـــياز          

بالنسبة  سواءيقرر المجلس التداولي  أنعقد الامتياز فانه من الضروري يبرم  أنقبل 

صدور  أن، حيث 2الولاية اعتماد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام المحلي أوللبلدية 

 بالإمكان لأنه، اتفاقية الامتياز قد نشأ أوعقد  أنالمداولة و المصادقة عليها لا يعني 

  .3إلغائها أوالتراجع عنها 

مرفق عام محلي  لتسييريقرر المجلس الشعبي التداولي اعتماد الامتياز كطريقة  أنفبعد 

لدفتر الشروط  إعدادالتي تقوم بها الهيئة التنفيذية من  الإجراءاتتطبق مجموعة من 

وتحرير لعقد الامتياز النهائي الذي يتم عرضه على المجلس التداولي لمناقشته و الموافقة 

بعد مصادقة الوالي عليه حيث يمثل هذا  إلاعليه، لكن العقد لا ينعقد من الناحية القانونية 

  4عقد الامتياز لإبرامالمرحلة الثانية  الإجراء

 

 

  

                                                           

.85مرجع سابق ، ص  :مراد بلكعيبات  - 1
  

: الجماعات المحلية بعنوان، الصادرة عن وزارة الداخلية و 07/09/1994المؤرخة في  842/ 3.94التعليمة رقم  -2

  05لمرافق العمومية المحلية وتأجيرها، ص اامتياز 
3
  59المرجع السابق ،ص  :راضية بن مبارك -  
  69المرجع السابق، ص : منال صابري  -4
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  تيازـقد الامـى عـصادقة علـالم: ثانيـرع الـفـال              

بعد مصادقة الوالي عليه بموجب قرار  إلاعقد الامتياز لا ينعقد من الناحية القانونية  إن

 الإجراءاتحيث تتمثل الرقابة التي يوقعها الوالي على عقد الامتياز في التحقق من 

  1ومطابقتها للنص النموذجي

  يازـتـق الامـائـوث: ثـثالـب الـمطلــال            

يجسد الامتياز قانونيا بموجب وثيقتين تحتويان على عناصر متعددة ومعقدة تحدد حقوق 

تسيير واستغلال المرفق العام محل  وأسسوالتزامات طرفي عقد الامتياز وتبين قواعد 

  الامتياز

  يازـمتـد الاـقـع: الأولرع ـفــال               

مانحة الامتياز والملتزم طبقا لما ينص عليه دفتر  الإداريةالذي يبرم بين الجهة هو الاتفاق 

 الأعمفي الامتياز فتكون في الغالب  الأقصرالشروط، حيث تشكل اتفاقية الامتياز الجزء 

موجزة ومختصرة تتضمن المبادئ العامة والخطوط العريضة التي اتفق عليها طرفي عقد 

بصفة ) مانحة الامتياز وصاحب الامتياز الإدارة(الأطرافديد تح فتقتصر علىالامتياز، 

بمنح المرفق العام للملتزم  الإدارةدقيقة ضبط مضمون الاتفاق الذي يتمثل في التزام 

  2لتسييره عن طريق الامتياز والتزام الملتزم باستغلال المرفق وفقا لقواعد دفتر الشروط

  روطـشـــال ترـدف: يـثانـرع الــفـال               

وجبه شروط وقواعد تسيير ملتحدد ب الإدارةيعتبر دفتر الشروط وثيقة هامة تضعها 

على تحديد موضوع عقد الامتياز ومدته، وحقوق أيضا المرفق العمومي، كما ينصب 

عدم قابليته للتجديد وكيفيات ذلك كما يعتبر دفتر  أوالمتعاقدة،وقابليته  الأطرافوواجبات 

في  الإدارةعن رغبة  للإعلان أوليةابقة عن عقد الامتياز وخطوة الشروط صورة س

فبراير سنة 17المؤرخ في  03/02من القانون  03فقرة  04، حيث نصت المادةإبرامه

يحدد دفتر "المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ  2003

والمالية للامتياز وتتم المصادقة عليه عن طريق  والإداريةالشروط المواصفات التقنية 

                                                           

  70نفس المرجع، ص  : منال صابري -1
2
  74-73المرجع السابق ، ص :منال صابري  -  
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يوليو  20المؤرخ في  08/14من القانون رقم  02مكرر فقرة 64كما نصت المادة 1التنظيم

يحدد دفتر " الوطنية  الأملاكالمتضمن  90/30للقانون رقم  والمتممالمعدل  2008سنة 

متطلبات الخدمة  لأخذتتوفر  أنالشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب 

 07/342من المرسوم التنفيذي رقم  11، وكذلك نصت المادة 2العمومية بعين الاعتبار

بواسطة  المحروقاتمنح امتياز نقل  لإجراءاتالمحدد  2007نوفمبر سنة  07المؤرخ في 

 أعلاه 06يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة  أنيجب :" وسحبه الأنابيب

مسؤوليات صاحب الامتياز العامة ..موضوع الامتياز، مدة الامتياز: " سيما البنود التاليةلا

  . 3والتقنية والقانونية والمالية، شروط سحب الامتياز

  :فئتين من الشروط تتوفر علىوعلى العموم فان دفاتر الشروط 

 .تتعلق بالعلاقة بين الملتزم والسلطة مانحة الامتياز: شروط تعاقدية ‐

تتمثل في مجموع القواعد التقنية لتسيير وتنظيم المرفق العام : روط تنظيمية ش ‐

دون تدخل من  الامتياز بوضعهامانحة  الإدارةمحل الامتياز، حيث تختص 

 .الملتزم

  :ويمكن تحديد هذه الشروط كما يلي 

 .موضوع الامتياز وامتداده -

 .مدة الامتياز -

 اختيار موطن لصاحب الامتياز -

 اللازم الضمان -

 ..اللازمة ضد الحرائق والحوادث بالتأميناتالتزام صاحب الامتياز بالقيام  -

 مسبق  ترخيصمنع التنازل عن الامتياز دون  -

مانحة الامتياز وشروط  للإدارةالتي يتعين على صاحب الامتياز دفعها  الإتاوة -

 مراجعتها

                                                           

1
         ، المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين 2003فبراير سنة  17المؤرخ في  03/02القانون رقم  - 

  10،ص  2003لسنة  11للشواطئ، الجريدة الرسمية، العدد        
  15السابق، ص ، المتضمن الأملاك الوطنية ، المرجع 90/30المعدل والمتمم للقانون  08/14القانون رقم  _ 2
          المحدد لإجراءات منح امتياز نقل المحروقات  2007نوفمبر سنة  07المؤرخ في  07/342المرسوم التنفيذي رقم  _3

  08،ص  2007لسنة  71بواسطة الأنابيب وسحبه، الجريدة الرسمية،العدد       
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 .مقابل خدمات المرفق الرسوم التي يدفعها المنتفعون للملتزم -

المرفق العام محل  أثناءالرسوم التي تقع على عاتق صاحب الامتياز من مصاريف  -

 الامتياز

 شروط انتهاء العقد -

 )العقوبات(الجزاءات -

  دفتر الشروط يغلب عليها الطابع التنظيمي وهذا النقاط التي يتضمنها  المجموعة منهذه  إن

  1يضفي على الامتياز الطابع التنظيمي ما

  ــازيــد الامتــقـع ارــآث: يـثانـث الـبحـالم           

 أثاراينتج  تنظيمية وأخرى ان الامتياز بوصفه عملا قانونيا مركبا يتضمن نصوصا تعاقدية

و  مانحة الامتياز، صاحب الامتياز الإداريةثلاثة، السلطة  أطرافقانونية هامة تربط بين 

  2الامتياز من خلال تنفيذه وكذلك من خلال المنازعات الناتجة عنه آثار المنتفعون، وتظهر

  .تنفيذ الامتياز،وفي مطلب ثان المنازعات الناشئة عنه أولحيث سنعالج في مطلب 

  ازـتيـفيذ الامـنــت: الأوللب ـطــالم                       

من خلال تنفيذ الامتياز تتحد حقوق وواجبات كل من الطرفين وهنا يظهر تفوق على الملتزم 

تحديد العلاقة التي تربط الملتزم بالمنتفعين  إلىهو تنفيذ الامتياز بالاظافة  أولفي مطلب 

  3بالإدارةوالتي تربط المنتفعين 

  الامتيازلطة مانحة ـحقوق الس: الأولرع ــالف                    

واستثنائية تندرج في  مألوفةبالحقوق التي هي سلطات غير تتمتع السلطة المانحة للامتياز 

  .القانون العام ونص عليها دفتر الشروط إطار

 847من المادة  02فبمقتضى القواعد العامة عملا بنص الفقرة  مألوفةعن السلطات غير  أما

استعمال غير مشروع  أييعترض على  أنمالك ولل"..على انه المدني الجزائريمن القانون 

 تأميناتيطالب بتقديم  أنله حقوقه في خطر جاز  أناثبت  إذافمتفق مع طبيعة الشئ  غير أو

                                                           

1
  76،77المرجع السابق،ص  :منال صابري_  

2
  .78نفس المرجع، ص  :منال صابري -  

3
  .78نفس المرجع ، ص  : منال صابري -. 
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ينزع العين من تحت يده  أنفللقاضي  من ذلك،استمر على الرغم  أوفان لم يقدمها المنتفع 

يقرر انتهاء حق الانتفاع  أنبل له تبعا لخطورة الحال  إدارتهاالغير ليتولى  إلىوان يسلمها 

اخل المنتفع  إذاللدولة كونها المالكة حق الاعتراض  أنيتضح  1بحقوق الغير إخلالدون 

حق الرقابة : بالتزاماته العقدية وبقوة القانون، واستعمال وسائل القانون العام المتمثلة فيما يلي

سيره،وحق توقيع الجزاءات،وحق تعديل النصوص المرفق العام و وإعداد إنشاءعلى 

قبل نهاية الملتزم، وحق استرداد المرفق  إرادةالتنظيمية الواردة في العقد دون توقف على 

  .المدة

  المرفق العام وسيره وإعداد إنشاءعلى  حق الرقابة:  أولا

فان الملتزم يخضع  اللامركزية المصلحية أشكالتنفيذ الامتياز شكل من  أولباعتبار مطلب 

حق السلطة مانحة الامتياز في مواجهة الملتزم للرقابة الوصائية، التي تعتبر في نفس الوقت 

 أووواجب عليها في اتجاه المنتفعين من خدمة المرفق العام، فلا يجوز لها التنازل الجزئي 

عند ممارستها الكلي عنها، كما لا يمكن للملتزم الاحتجاج على السلطة المانحة للامتياز 

المختصة ولو لم  الإداريةللرقابة بعدم النص عليها في العقد لان الرقابة حق ثابت للجهة 

  :تقنية ومالية إلىوتنقسم الرقابة  2ينص عليها العقد

 :الرقابة التقنية )1

يمكن  أينمثل هذه الرقابة، إجراءعادة ما تتضمن دفاتر الشروط الملحقة بعقد الامتياز  

مانحة الامتياز الدخول للمرفق العمومي محل الامتياز ،والاطلاع على  الإدارةلموظفي 

من كفاءة معدلات  والتأكدمختلف الوثائق والمستندات الفنية المستعملة في التسيير 

مانصت عليه على  وهذا العمومي  المرفقاستغلال  وأجهزة آلاتلال ومراقبة الاستغ

يتم ضمان :" الطرق السريعة النموذجي لامتياز عباءالأمن دفتر  18المادة : سبيل المثال

المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فيها المراقبة التقنية للمنشات الكبرى من طرف 

السلطات والمصالح المعنية لهذا الغرض من طرف مانح الامتياز بحيث على صاحب 

                                                           

1
  .المرجع السابق المتضمن القانون المدني،، 58-75الأمر رقم  -  

2
  .3.94/842 من التعليمة رقم 07الصفحة  -  
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ددة بتعليمة من مانح يقدم لهذه السلطات والمصالح الوثائق والتقارير المح أنالامتياز 

1"الامتياز
 

  :الرقابة المالية2)

وقت على  أيالتفتيش في  إجراءمانحة الامتياز  الإداريةوتتمثل في سلطة الجهة 

من مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها، وذلك  والتأكدحسابات صاحب الامتياز ،

 أونتائج سلبية قد تهدد السير الحسن للمرفق العمومي،كالاختلاس، أيبهدف تجنب 

  2.الإفلاس

  حق توقيع الجزاءات: ثانيا

مانحة الامتياز كلما كانت المصلحة العامة مهددة جراء  للإدارةهذه السلطة معترف بها 

ازلهم تن أولعدم احترامه للمواعيد، أولعقد الامتياز من طرف المتعاقد معها،  السيئالتنفيذ 

بصفة  لما تم الاتفاق عليه في العقد، وتمارس هذه السلطة الغير خلافاالامتياز لصالح  عن

 الإشارةمع . أخطائهلصاحب الامتياز لتصحيح  ذاراتاعبعد توجيه  الإدارةانفرادية من 

لتوقيف  الإدارة بخطأالتذرع  الأوقات أي وقت منانه لايجوز لصاحب الامتياز في 

التزاماته التعاقدية، فهو يبقى ملزم بتنفيذها لغاية البت في النزاع من طرف القاضي 

  .3الإداري

  :الامتياز إسقاط أوقسرية  أوالية م إماوتكون الجزاءات  

 : الجزاءات المالية -1

المتعاقدة بسلطة فرض غرامات مالية على الملتزم في حالة عدم  الإدارةتتمتع 

بتعويض  الإخلالوفائه بالالتزامات المفروضة عليه في دفتر الشروط دون 

 .4الضرر تجاه الغير عند الاقتضاء

                                                           

1
         المتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة،الجريدة  1996سبتمبر  18المؤرخ في  96/308رقمالمرسوم التنفيذي  -  

  14،ص 1996لسنة  55الرسمية،العدد       
2
        عقد الامتياز في التشريع الجزائري،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،الجزائر،الدفعة :زيتوني بارة  -  

  .45ص  2009-2006السابعة عشر،سنة       
3
  47،ص نفسه المرجع زيتوني بارة ، -  

4
    ،والمحدد لدفتر الشروط النموذجي 1998نوفمبر 18من القرار الوزاري المشترك،المؤرخ في  37انظر نص المادة  -  

  .1998ابريل 12المؤرخة في  21لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب،الجريدة الرسمية،العدد       
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الذي "التنفيذ المباشر" لمبدأنفسها تطبيقا  الإدارةهذه الجزاءات هي من تقرير  إن

احد مميزات السلطة  يعتبرالذي  الأولويةالمجسد لامتياز  الإدارةتتمتع به قرارات 

1للإدارةالعامة 
 

 : الجزاءات القسرية -2

في وضع المرفق العام تحت الحراسة، نتيجة ارتكاب صاحب  الإجراءاتتتمثل هذه 

الملتزم المقصر بصورة مؤقتة  المتعاقدة محل الإدارةتحل  إذالامتياز خطأ جسيم ثابت،

لتسيير المرفق العام على حسابه ونفقته وتحت مسؤوليته،لضمان سير المرفق دون 

  .2انقطاع أوتوقف 

 ، 1998نوفمبر 18 المؤرخ في القرار الوزاري المشتركمن  38بحيث تنص المادة       

مية للتزويد بماء لدفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمو المحددو

في حالة خطا جسيم ثابت ارتكبه " ،تحت عنوان التسيير المباشر المؤقت على انه شربال

 أداءعدم  أو للخطر العمومي والأمنتعرضت المياه و الصحة  إذاسيما الامتياز لاصاحب 

تتخذ كل التدابير اللازمة على نفقة  أنجزئيا يمكن للسلطة المانحة للامتياز  إلاالخدمة 

  3صاحب الامتياز وتحت مسؤوليته

  : الامتياز إسقاط  -3

حق الامتياز في حالة  بإسقاطالرابطة التعاقدية ،وهذا  إنهاءالدولة بمبادرة  أملاك إدارةتقوم 

عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه اعذارين له برسالة موصى 

من  20المادة  لأحكامطبقا  الحق إسقاطتباشر . بالاستلام ولكن بدون جدوى إشعاريها مع عل

  .4 152- 09المرسوم التنفيذي رقم 

           12حيث نصت المادة  04-08رقم  مرلأا أحكامجاءت لتنظيم وتخضع هذه المادة  

من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري    إخلاليترتب على كل "منه على انه  01فقرة 

                                                           

1
  .67المرجع السابق،ص  : راضية بن مبارك  -  

2
 05،العدد  07والدراسات، المجلد  ، مجلة مؤقتة للبحوث)عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن(علي الخطار -  

  41،ص1992،      

3
  .1999مارس  29المؤرخة في  21العدد :انظر الجريدة الرسمية  -  

4
       الخاصة للدولة  للأملاكالتابعة  الأراضييحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ،  152-09المرسوم التنفيذي  -  

  .المرجع السابق، والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية     
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ط حق امن اجل اسقإجراءات اتخاذ  الأعباءالمفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر 

  1إقليمياالدولة المختص  أملاكالامتياز،   لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير 

 و حق الامتياز يكون نتيجة لعدم التزام المتعاقد بالتزاماته العقدية إسقاط إنيتضح من ذلك 

الدولة وهو الطرف المتعاقد  لأملاكبمبادرة من المدير الولائي  الإداريينطق به القاضي 

  .ويكون ذلك بعد اعذار المتعاقد غير الملتزم

  الملتزم ةإرادالواردة في العقد دون توقف على  التنظيميةحق تعديل النصوص :ثالثا

في تعديل عقد الامتياز سلطة استثنائية مستمدة من النظام العام كلما اقتضت  الإدارةسلطة  إن

العنوان،فان هذا الحق لا يرد الا على  وكما يظهر من.ة المرفق العمومي ذلكضرور

  .فقط 2النصوص التنظيمية

  :ولكن هذا التعديل محكوم بشروط 

 .بحيث يغير موضوع الامتيازيكون التعديل جذريا،  أنلا يجب  ‐

 أعباءالتوازنات المالية للعقد بعين الاعتبار حتى لا يتحمل الملتزم  تؤخذ أنيجب  ‐

 .كثيرة تفوق قدراته المالية وحتى التقنية

 .يتم التعديل وفقا لما تحدده دفاتر الشروط أن ‐

بطلب  إماالقضاء  إلىحق الملتزم باللجوء ) في التعديل الإدارةحق (ويقابل هذا الحق 

التعديل  أوكان التغيير جذري للعقد ، إنالفسخ  أوتعويضات في اختلال التوازن المالي للعقد،

  3يفوق وبصفة كبيرة قدرات الملتزم

  استرداد المرفق قبل نهاية المدة حق: رابعا 

المدة استرداد المرفق قبل انتهاء  الإدارةقد تفرض مقتضيات المصلحة العامة على جهة 

التي لحقت به وليس للملتزم  الأضرارتعوض الملتزم كل  أنعليها في العقد شريطة  المتفق

  4والقضاء الفقه أكدهالقوة الملزمة للعقد وهذا ما  أويتمسك بفكرة الحق المكتسب  أن

                                                           

1
       ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  04-08الأمر رقم  -  

  05، ص  المرجع السابق لانجاز مشاريع استثمارية،      
2
  .46المرجع السابق،ص :بارة  زيتوني -  

3
  .83المرجع السابق،ص :منال صابري  -  

4
  .362الوجيز في القانون الإداري،الطبعة الثانية،طبعة معدلة،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،ص :عمار بوضياف -  



� ��� ا����ز و���ر� و�����................................................ا�
	� ا���������  

 

38 

 

  زمـقوق الملتـح: يـانــالث رعـــالف                   

حقوق  بالجانب المالي، وتتلخص أساساق تتمثل قويتمتع ببعض الح الإدارةالمتعاقد مع  إن

في الحصول على المقابل المالي المتفق عليه من المنتفعين، المزايا المالية  الإدارةالمتعاقد مع 

  1، وكذا حقه في احترام التوازن المالي للعقد الإدارةالمتفق عليها مع 

  من المنتفعين المتفق عليه المالي قبض المقابل: أولا

هو الباعث الحقيقي على  لأنهحقوق الملتزم في عقد الامتياز  أهميعتبر المقابل المالي من 

القانون الخاص ويحصل صاحب  لأشخاصالتعاقد لتسيير المرفق العمومي، خاصة بالنسبة 

يتقاضاها من المنتفعين بخدمات ) أتاوى(الامتياز على المقابل المالي على شكل رسوم 

تحدد  أو، الإداريةوهذه الرسوم تحدد مسبقا من طرف السلطة 2الامتياز المرفق العمومي محل

تعتبر من  لأنهامانح الامتياز، بإذن إلالها سقفا معينا يتقيد به الملتزم، ولا يمكن له تجاوزه 

  .قبيل الشروط التنظيمية

تعتبر من قبيل الشروط التنظيمية  الأتاوى أووفيما يخص التشريع الجزائري، فان الرسوم 

بطريقة غير مباشرة عن طريق  أومانحة الامتياز مباشرة،  الإدارةالتي تحدد من طرف 

  .تحديد السقف الذي لا يمكن لصاحب الامتياز تجاوزه

  الحصول على المزايا المالية المتفق عليها: ثانيا

مجموعة من  الإدارةن على من حقوق وما للملتزم من واجبات فا للإدارةفي مقابل ما 

في مواجهة  الإدارةالواجبات هي من حق الملتزم،وهي مجموعة من المزايا التي تلتزم بها 

التراجع عنها بصفتها ولا  للإدارةالملتزم والتي تعد من الشروط التعاقدية والتي لا يمكن 

  :ايا تتمثل في يرد تحت هذا العنوان مز وإنماتقتصر المزايا على المزايا المالية فقط ،

ضمان احتكار  أيتنافس الملتزم  أخرىمشاريع  أمامبعدم فتح مجال  الإدارةتعهد  -

 النشاط المرفقي

                                                           

1
  84المرجع السابق،ص منال صابري ، -  

2
لكن هناك بعض المرافق العمومية المجانية التي يسيرها صاحب الامتياز ويقدم الخدمات للمنتفعين ولا يتقاضى المقابل  -  

محي الدين لنقل الطلبة الجامعيين في الجزائر  طحكوتالمالي منهم بل يتقاضاه من الإدارة مانحة الامتياز مثل امتياز شركة 

  .في بسكرة وريالإخوة عمالعاصمة وضواحيها،وشركة 
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الموجهة لاستغلال المرفق مباشرة سواءا كانت  الأملاكحق الملتزم في استعمال  -

 أشغالالخاصة، كما لصاحب الامتياز القيام بكل  أوالعامة للدولة  الأملاكضمن 

 .له في ذلك استعمال امتيازات السلطة العامةالمرفق و

، مالية الممنوحة له من قبل السلطة الإداريةذلك الامتيازات ال إلىضف  -

  1.القروض، الدعم المالي:مثل

  الحفاظ على التوازن المالي للمشروع :ثالثا

شانه شان  الإدارةالمقابل المالي المحدد في العقد مبدئيا لا يمكن تغييره، فالمتعاقد مع  إن

غير  الأحداثبعض  أن إلا، ينفذ التزاماته بالثمن المتفق عليه أن، يجب عليه  الإدارة

تغيير في وضع العقد فتجعل  إلىوتؤدي  الإدارةيتعرض لها المتعاقد مع  أنيمكن  المتوقعة

  .بإفلاسه، وقد تنتهي الإدارةتنفيذه باهظ الكلفة للمتعاقد مع 

 المنفردة بإرادتهاهي مصدرها بما لها من سلطة التعديل  دارةالإهذه الوضعية قد تكون  إن

  2.دون حاجة للحصول على موافقة الملتزم المسبقة

على التوازن  أيضافيها ولكنها تنعكس  للإدارةبظروف لا دخل  الأمريتعلق  أنكما يمكن 

على مواصلة الوفاء  الإدارةعجز المتعاقد مع  إلىهذه الوضعية قد تؤدي . 3المالي للعقد 

  4.انقطاع عمل المرفق العام العمومي إلىبالتزاماته، وهنا يؤدي بدوره 

الامتياز بانتظام واطراد  العمومي محلالمرفق  المتعاقدة على تسيير الإدارةحرص  أن إلا

 الإدارةللعقد من خلال تعويضات من  المالي التوازن بإعادةعلى الملتزم الحق في المطالبة 

 أنواعوهذا طبعا حماية له، وكذا نوع من  جديدة أعباء يتحمل وحده ما ينتج من حتى لا

  . 5الإدارةالتشجيع على التعاقد مع 

 

 

  

                                                           

  .86-85المرجع السابق،ص  :منال صابري  -  1
2
  .86المرجع السابق ،ص :منال صابري -  

3
  387المرجع السابق، ص  :احمد محيو -  

4
  .444،ص 2004القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني،الطبعة الأولى،:ناصر لباد -  

5
  .87مرجع سابق،ص  :منال صابري -  
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  :نظريتين إلى الإدارةويستند الملتزم في طلبه التعويض من 

  : le fait de prince(1(الأميرنظرية فعل  )1

 الإدارةتتخذها  إجراءاتعلى عاتق الملتزم ناتجا عن  أعباءزيد من ي ما أنوفحواها 

تتعلق بعقد الامتياز كالتعديلات التي تفرضها في  أيمباشرة  إجراءاتكانت المتعاقدة، سواءا 

يكلفه  أطولغير مباشرة مثل تقرير غلق طريق يوجب على الملتزم استعمال طريق  أوالعقد،

  .على سعر السوق تأثيرارك التي تكون لها زيادة الضرائب ورسوم الجم أو، أكثرمصاريف 

  :تتوفر ثلاثة شروط هي  أنيجب  الأميرولكي تطبق نظرية فعل 

 .يكون هناك ضرر أنلتوازن العام المالي للعقد يجب يغير جذريا ا الإدارةتدخل  -

 إبرام أثناءهي المسؤولة عن هذا التغيير وتدخلها لم يكن متوقع  الإدارةتكون  أنيجب  -

 .العقد

يجعل  الأميركان فعل  إذاولما تكون هذه الشروط متوفرة يستطيع الملتزم طلب فسخ العقد 

له الاستمرار في تنفيذ العقد مع  أومرهق بالنسبة لصاحب الامتياز،  أوتنفيذ العقد مستحيلا 

  .المسببة له ضرارللأالتعويض الكلي 

  : )l’mprévision(حالة الظروف الطارئة )2

 24الفرنسي بموجب قرار مجلس الدولة،الصادر بتاريخ الإداريهي نظرية من خلق القضاء 

 بوردو في للإدارةبين الشركة العامة  الامتياز المبرمالفاصل في نزاع عقد  1916مارس 

وتتلخص هذه النظرية انه في حالة ما حدثت ظروف استثنائية خارجية لم 2بوردووبين مدينة 

العقد وترتب عليها حدوث اختلال كبير  إبرامن في الحسبان توقعها وقت تكن متوقعة ولم يك

 وأكثر إرهاقاتنفيذه من طرف صاحب الامتياز اشد  أصبحفي التوازن المالي للعقد لدرجة 

حق  الإدارةالعقد، مما يعطي للمتعاقد مع  إبرامالمتعاقدة وقت  الأطرافتكليفا مما توقعه 

المستجدة اثر ظروف  والأعباءجزء من التكاليف في تحمل  المساهمة الأخيرةطلب هذه 

  .3استثنائية كالحرب

                                                           

1
  .387مرجع سابق،ص :لبادناصر  -  

2
 .في الملحق الثاني) arret gaz de bordeux(ظر قرار مجلس الدولة الفرنسينا -  

3
  .226.227الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية، ص  القانون الإداري،النشاط الإداري:يعمار عوابد -  
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لا يتحرر صاحب الامتياز من التزاماته التعاقدية بل  أننظرية الظروف الطارئة  أثارومن 

  1ضاع حقه في التعويض وإلايواصل تنفيذها 

  ينــعـحقوق المنتف: ثـالـفرع الثــال

حاجياتهم  وإشباعالمرفق العام وتسييره هو تقديم خدمات للمنتفعين  إنشاءالهدف من  إن

مانحة الامتياز، ولهذا يتمتع المنتفعين بجملة من  الإدارةوالمسؤول المباشر على ذلك هو 

نشوء علاقات  إلىالحقوق في اتجاهها ، كما انه بسبب قيام الملتزم بتسيير المرفق فهذا يؤدي 

  .2ين ينتج عنها مجموعة من الحقوقمباشرة بينه وبين المنتفع

  الإدارةالمنتفعين في مواجهة  حقوق: أولا

باستعمال حقوقها لا جبار الملتزم على تنفيذ  الإدارةللمنتفعين هو مطالبة  الأساسيالحق 

بين المنتفعين عند تقديم  المساواةواجباته المترتبة على عقد الامتياز وخاصة منها واجب 

  .من مبادئ المرفق العام الخدمات والذي يعتبر

، كما يحق للمنتفعين اللجوء إقصاء أويقدم خدماته دون تفضيل  أنونتيجة لذلك فعلى الملتزم 

  .3مهامها أداءفي  الإدارة وتقصير إهمالللقضاء في حالة 

  حقوق المنتفعين في مواجهة الملتزم: ثانيا 

الاستفادة من خدمات المرفق، قد تكون في  إطارالعلاقة التي تربط الملتزم بالمنتفعين، وفي 

شكل تعاقد ويكون هذا خاصة بالنسبة للمرافق ذات الطابع التجاري والصناعي وعلى كل من 

كل  أن، بحيث  أخراحترام بنود العقد والاعتماد عليها للمطالبة بحقوقها ، وبشكل  الطرفين

ون هذا خاصة بالنسبة للمرافق من تتوفر فيه الشروط يحق له الانتفاع بخدمات المرفق ويك

 الشروط الخاص بعقد الامتياز،وان أولدفتر  إلىيحتكم الطرفان  ، وهناالإداريذات الطابع 

  .المنتفعينهو حق الانتفاع بالخدمة بصفة متساوية بين كل : حق للمنتفعين في كلتا الحالتين

لذلك " الزبون"هي صفة هناك صفة جديدة للمنتفعين من خدمات المرفق العام و أصبحتحاليا 

خدمات  مانوإليست خدمات عامة خدمات الزبائن، فهي  باعإش إلىتسعى المرافق العامة 

وحسب هذا المنطق الجديد يجب على المرافق العامة استعمال تقنيات "منتجة ومتخصصة"

                                                           

1
  .228نفس المرجع،ص :عمار عوابدي -  

2
  .97المرجع السابق، ص  :عصام حوادق -  

3
  .89المرجع السابق، ص  : منال صابري -  
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رافق العامة مبادئ جديدة كالشفافية ونوعية تحكم الم أصبحت، كما والإشهاريق التسو

مستخدمي المرفق  إرضاءيتبع بالتزام تقييم النتائج لضمان  أنوشرط النوعية يجب . ةالخدم

                    العام

  اشئة عن عقد الامتيازـازعات النـالمن: طلب الثانيـالم               

المنازعات الناتجة عن عقد الامتياز هي منازعات ناتجة عن العقد في حد ذاته، وهي تلك  إن

ناتجة عن استعمال المرفق العام  وأخرى) الأولالفرع (الواقعة بين مانح الامتياز والملتزم 

  : 1محل الامتياز وتتمثل في

 ).الفرع الثاني(المنازعات بين الملتزم والمنتفعين -

 ).الفرع الثالث( نح الامتياز والمنتفعينالمنازعات بين ما -

  ياز والملتزمـة بين مانح الامتـات الناشئــازعـالمن: الأولرع ــالف                

  :إشكالينمانحة الامتياز و الملتزم يطرح  الإدارةتحديد نوع المنازعات القائمة بين  إن

  .فيها تكمن في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر  :الأول

  .الناشئة عن عقد الامتياز تحديد نوع الدعاوى :الثاني

  تحديد الجهة القضائية المختصة :أولا

تحديد الجهة القضائية المختصة في الجزائر يعتمد على المعيار العضوي، وهذا طبقا  إن

التي تجعل المنازعات التي تكون  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  800لنص المادة

طرفا فيها من اختصاص  إداريمؤسسة عمومية ذات طابع  أوالبلدية  أوالولاية  أوالدولة 

  .2 الإداريةالمحاكم 

الغرفة  09/03/2004وفي ذات المعنى اعترف مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ

رئيس بلدية وهران باختصاص ، قضية شركة نقل المسافرين ضد 11950الثالثة، الملف رقم

  .3بالنظر في الدعاوى الناتجة عن عقد الامتياز الإداريالقضاء 

                                                           

1
  .73المرجع السابق ، ص : راضية بن مبارك  -  

2
  .91، ص مرجع سابق : منال صابري -  

3
  .212،ص  2004،سنة  05انظر في هذا الشأن مجلة مجلس الدولة، العدد  -  
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نجدها قد فصلت في الاختصاص القضائي، حيث جعلت  3.94/842وبالرجوع للتعليمة

" حاليا الإداريةالمحاكم " الإداريةالمنازعات الناشئة بين مانح الامتياز من اختصاص الغرفة 

  1:د لتقرير ذلك هو المعيار المادي حيث ينص على انهوالمعيار المعتم

من اختصاص  فإنهامانحة الامتياز والملتزم،  الإدارةفبالنسبة للمنازعات التي تنشا بين " 

  " إداري، وذلك لكونها تتعلق بعقد ..الإداريةالغرف 

فما نوع هذه  ، لدعاوى الناشئة عن عقد الامتياز مختص بنظر ا الإداريكان القضاء  فإذا

  .الدعاوى؟

   تحديد نوع الدعاوى في عقد الامتياز: ثانيا 

 للإجراءاتوعند تحديده  801في المادة والإداريةالمدنية  الإجراءاتبالرجوع دائما لقانون 

الخاصة  الإجراءاتولم يحدد  الإداريةعلى تلك المتعلقة بالقرارات  إلالم ينص  والأحكام

  .الإداريةبالعقود 

  .، ودعوى القضاء الكاملالإلغاءهي دعوى  أحكامهحسب الدعاوى  أنواعنوعين من  أهم إن

عقد الامتياز، وفي حالة اتخاذ السلطة مانحة الامتياز بعض القرارات كتعديل  إلىوبالرجوع 

من  لأنها بالإلغاءيطعن ضد هذه القرارات  أنفسخ العقد، لا يمكن للملتزم  أوبعض الشروط 

 للإدارةمنفصلة عنه ، فهي سلطات مقررة  أعمالاالداخلية لتنفيذ العقد، وليست  الأعمالقبيل 

ضمنيا، وبالتالي لا يملك الملتزم في مواجهة هذه  أوكان ذلك صراحة  سواءبموجب العقد 

2دعوى القضاء الكامل التي تسمح له بالتعويض إلاالقرارات 
 

  تفعينـبين الملتزم والمن ئةاشالنازعات ـالمن: يـانـالفرع الث        

المنازعات الناشئة بين الملتزم والمنتفعين من خدمات المرفق هي من اختصاص القضاء  إن

لانتفاء شرط  إداريةالعقود المبرمة بين الطرفين هي عقود خاصة وليست  أنالعادي، ذلك 

القائمة  وعليه طبقا للمعيار العضوي المعتمد، فان المنازعات.وجود شخص عام كطرف فيها

يختص القضاء العادي بالفصل فيها، حتى وان كانت العلاقة التي تربط بين الملتزم 

  3والمنتفعين تعتمد مباشرة على دفتر الشروط

                                                           

1
  المتعلق بالمحاكم الإدارية، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية 02-98لكون التعليمة صدرت قبل القانون  -  

2
  .92.93المرجع السابق،ص  : منال صابري -  

3
  93نفس المرجع، ص  : منال صابري -  
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  ن المنتفعين ومانح الامتيازــالمنازعات الناشئة بي: الثـالثرع ـالف                

بالتزاماته يمنح الحق  إخلالهفي استعمال سلطتها ضد الملتزم في حالة  الإدارةتقصير  إن

الملتزم على احترام شروط وقواعد تنظيم  إجبارالقضاء لحثه على  إلىللمنتفعين باللجوء 

وسير المرفق العام موضوع الامتياز ، وهذا حتى يضمنوا حقوقهم في الانتفاع من خدمات 

عن طريق تجاوز السلطة لخرق  الإدارياص القضاء المرفق العام ويكون ذلك من اختص

  .1دفتر الشروط أحكامالسلطة مانحة الامتياز 

  ازـتيـد الامـقـة عـهايـن: ث ـثالـث الـحـالمب                    

وقد ينتهي نهاية  الإداريةينتهي عقد الامتياز نهاية طبيعية بانتهاء مدته شانه شان سائر العقود 

ونتائج  الأولطرق نهايته في المطلب  إلىالمحدد له، وبذلك نتطرق  الأجلقبل حلول رة مبتس

المكونة  الأملاكعلى مصير  الأخيرذلك في المطلب الثاني ، ونتعرف من خلال المطلب 

  .للمرفق العام بعد نهاية الامتياز

  ازــاية الامتيــطرق نه: الأولطلب ـالم                      

المحددة المدة، فصاحب الامتياز يستمر في تسيير  الإداريةباعتبار عقد الامتياز من العقود 

واستغلال المرفق العمومي طيلة المدة المتفق عليها في العقد، وبانتهائها ينقضي العقد، وهو 

ية معينة ينتهي عقد الامتياز قبل نها لأسبابيسمى بالنهاية الطبيعية لعقد الامتياز، ولكن  ما

  .المسبقة لعقد الامتياز متعاقدة، وهو ما يعرف بالنهاية ال الأطرافالمدة المتفق عليها بين 

  ازـتيـد الامـقـية لعـهاية الطبيعـالن:  الأولرع ـالف                      

الامتياز عقد  أنوتتمثل في طريقة واحدة ومنطقية وهي نهاية المدة المحددة في العقد، حيث 

وبنهاية عن المرفق العام،  الإدارةلا يعتبر تنازل من  الأحوالحال من  بأيغير مؤبد فهو 

  المدة المتفق عليها بين الملتزم ومانح الامتياز تتوقف وتنتهي جميع التزامات وحقوق الطرفين

  .2عقدفلا يمكن لهما تمديد مدة الامتياز التي اتفقا عليها لكن يمكن لهما تجديد ال

 الإدارةوبعد التجديد يحافظ العقد على نوعه فيبقى عقد امتياز ، لكن في حالة عدم تجديده فان 

وهي  أخرىطريقة  إلىحتما  ستلجأ فإنهايبقى المرفق مسيرا من قبل الخواص  أن أرادت إذا

                                                           

1
  .93المرجع السابق، ص  :منال صابري -  

2
  .76المرجع السابق، ص  : راضية بن مبارك -  
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 3/842التعليمة أكدته المرفق موجودة، وهذا ما لتأجيرالمنشآت اللازمة  أن،ذلك التأجير

  بقولها

تكون منشآت المرفق العام الضرورية لاستغلاله قائمة  أنفقد يحدث  الأساسوعلى هذا " (

 أوعقد امتيازه  من طرف ملتزم سابق لم يجدد أقيمتوالتي تكون قد ..العقد إبرام أثناء

فان استغلال  الإطارمن طرف الجماعات المحلية نفسها وفي هذا  أقيمت إنها أوفسخه، 

  ")1تأجيرمحل  وإنمالا يكون محل امتياز  المرفق العام

  يازـاية المسبقة لعقد الامتـالنه: ثاني ـرع الـالف                   

 قبل المدة المحددة – الإداريةسائر العقود  إلىبالنسبة  الشأنكما هو -قد ينتهي عقد الامتياز

تقوم عليهما  أساسيتينبخاصيتين  ، الإداريةلنفاذه ولكن عقد الامتياز ينفرد دون سائر العقود 

  : 2المنظمة لهذا الموضوع وهما  الأحكام

نهاية العقد قبل ميعاده  المرفق العام ، والتي تزيد من فرصصلة العقد الوثيقة ب -

 .المحدد

 .المرفق التي تستوجب حماية الملتزم إعدادجسامة المبالغ التي يستلزمها  -

المنفردة  الإدارة لإرادةمتعددة ومختلفة، منها ما يعود  لأسبابوترجع هذه النهاية المسبقة 

 لأسباب أوالملتزم،  لإرادةللالتزام ، ومنها ما يعود  إسقاطها أولمرفق، ها لكحالة استرداد

  .متعددة يترتب عنها فسخ عقد الامتياز أخرى

  )la déchéance(الامتياز إسقاط: أولا

الجسيم بشروط  إخلالهنفردة كعقوبة للملتزم نتيجة الم بإرادتها الإدارةهو فسخ العقد من قبل 

  3عقد الامتياز وأحكام

 إلى -جسيما إخلالاالملتزم بالتزاماته  لإخلالكعقوبة –الامتياز  بإسقاطيؤدي صدور القرار 

  .انتهاء الامتياز نهاية مبتسرة ، وقبل انقضاء مدة العقد

                                                           

1
  3/842من التعليمة  10الصفحة  -  

793 المرجع السابق، ص:سليمان محمد الطماوي 
2
  

3
الإدارة العامة في _الإدارة العامة في معناها العضوي(ذاتية القانون الإداري _القانون الإداري  :مصطفى أبو زيد فهمي -  

  357، ص  1993، الدار الجامعية، مصر ، طبعة ) معناها الوظيفي
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الامتياز قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد عقوبة تفرض على صاحب  إسقاطلذا يعد 

الامتياز لارتكابه خطا جسيم في تسيير المرفق العمومي، ويختلف بذلك عن فسخ العقد الذي 

الامتياز فغالبا  إسقاط إجراءصاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية ، ولخطورة  إخلاللا يستلزم 

مانحة  الإدارة أنفي بنود العقد ، ولكن عدم النص عليه صراحة لا يعني ما يتم النص عليه 

  1إيقاعهالامتياز لا تمتلك سلطة 

المترتبة عليها ، فيشترط الفقهاء  الآثارالامتياز ، وجسامة  إسقاطونظرا لقسوة عقوبة   

  :طابع المشروعية، والتي تتمثل فيما يلي لإعطائهتوافر بعض الشروط 

 جسيما يضرسلبية تشكل خطا  أوايجابية  أفعالاصاحب الامتياز قد ارتكب  أن إثباتيجب _ 

للخدمات  وأدائهبالسير العادي للمرفق العمومي، كعجزه عن تسيير المرفق العمومي 

  .المطلوبة 

الفقرة  30مانحة الامتياز ،حيث نصت المادة  الإدارةعدم وفائه بالتزاماته المالية اتجاه  أو

يتحمل صاحب الامتياز سقوط "  النموذجي لامتياز الطرق السريعة عباءالأمن دفتر  01

ما توقفت وبسبب عدم الوفاء بالتزاماته التي  إذاالخدمات  تأديةحقوقه بسبب عدم استئناف 

  2..."هذا  الأعباءيفرضها دفتر 

 أدتالتي  الأسباب  إزالة، والطلب منه إليهالمنسوبة  بالأخطاءالملتزم  وإخطاراعذار _

تسيير فرصة لتدارك الوضع واستئناف  وإعطائهالامتياز،  إسقاطالتفكير في  إلى بالإدارة

من المرسوم التنفيذي رقم  32المرفق العمومي ، وهذا مانصت عليه على سبيل المثال الماد 

المحدد لشروط منح امتياز استغلال خدمات النقل  2008فبراير سنة  13المؤرخ في  08/57

 أوعندما يتوقف صاحب امتياز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتياز كليا " البحري 

باستئناف  أعذارهيتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية  الأسبابسبب من  لأيجزئيا 

  .3.."أشهر) 3(ته ثلاثة الاستغلال في اجل مد

                                                           

1
  .72المرجع السابق ، ص  :علي الخطار -  

  

2
  .16المتعلق بامتياز الطرق السريعة ، المرجع السابق، ص  96/308المرسوم التنفيذي رقم  -  

3
، المحدد لشروط منح امتيازات استغلال خدمات  2008فبراير سنة  13، المؤرخ في  08/57المرسوم التنفيذي رقم  -  

  .12ص  2008لسنة  09النقل البحري، الجريدة الرسمية، العدد 
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بتسيير  الإخلالمانحة الامتياز، واستمراره في  الإدارة لأعذارفي حالة عدم استجابة الملتزم 

الامتياز دون تعويض للملتزم، الذي تسبب  إسقاط الإدارةالمرفق العمومي فيصبح من حق 

  .بخطئه في ذلك

رتكاب الملتزم لخطا جسيم ،لا يحول للامتياز بسبب ا الإدارة إسقاط أن إلى الإشارةكما تجدر 

بالتزاماته  الإخلالتعمده في  أوثبت سوء نيته  إذادون متابعة صاحب الامتياز قضائيا 

  .التعاقدية

يناير سنة  29المؤرخ في  94/41من المرسوم التنفيذي رقم 39وهذا مانصت عليه المادة   

يقرر الوالي عند انقضاء المهلة : " ، المتضمن كيفية استغلال مياه الحمامات المعدنية1994

 إلىوقف عملية المؤسسة مؤقتا .  للأعذاروعند عدم امتثال صاحب الامتياز  أعلاهالمحددة 

منصوص عليها في بالمتابعات القضائية ال الإخلالحين تنفيذ الشروط المفروضة ، وهذا دون 

  .1التشريع المعمول به

 استرداد المرفق: ثانيا 

خطا من جانب الملتزم ،  الطبيعية دونلعقد الامتياز قبل نهايته  الإدارة إنهاءوهو عبارة عن 

  .ولكن مقابل تعويضه تعويضا عادلا 

من  إخلالدون  للإدارةالمنفردة  بالإرادةفسخ لعقد الامتياز والاسترداد هنا عبارة عن  

  .صاحب الامتياز ، ولكن لدواعي تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ عليها

 الأطرافوالاسترداد قد يكون منصوص عليه في العقد وقد يكون بموجب الاتفاق بين 

ودون  المنفردة بإرادتهامانحة الامتياز ، استرداد الامتياز  للإدارةالمتعاقدة ، كما يمكن 

  .2ذلكاقتضت ضرورات المرفق العمومي تى رضى صاحب الامتياز م

  فسخ الامتياز: ثالثا 

ينتهي عقد الامتياز نهاية استثنائية قبل انقضاء مدة العقد بسبب فسخ العقد ، نظرا لتوافر 

كان الفسخ يضع نهاية مسبقة  فإذاحالات الفسخ المنصوص عليها في دفتر الشروط  إحدى

                                                           

1
  .10المتضمن كيفية استغلال مياه الحمامات المعدنية، المرجع السابق، ص  94/41المرسوم التنفيذي  -  

   .51المرجع السابق، ص  : زيتوني بارة - 2
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اب الملتزم لخطا جسيم ، لذا لا يعتبر فسخ العقد للعقد ، فلا يقتضي دوما كقاعدة عامة ارتك

  1بالالتزامات المفروضة عليه لإخلالهعقوبة تفرض على الملتزم 

  :ويتحقق فسخ عقد الامتياز في الحالات التالية

  :الفسخ الاتفاقي  -1

وهو الذي يتم باتفاق الطرفين قبل نهاية المدة الطبيعية للامتياز وهو يتم عن تراضي كامل   

والملتزم ، وبمقتضاه يتولى الطرفان تقدير التعويض الذي يناله الملتزم وكيفية  الإدارةبين 

  2طريق الاسترداد إلىقدرت صعوبة الالتجاء  إذاهذه الطريقة  إلىعادة  الإدارةدفعه، و تلجا 

  :الفسخ بحكم القانون  -2

  .لهذه الطريق حالة القوة القاهرة وحالة وفاة الملتزم الأمثلة أوضحمن 

  :حالة القوة القاهرة )1

 توافرت شروطها بطبيعة الحال وهي إذاحالة القوة القاهرة  فييحقق الفسخ بحكم القانون   

مختلف الظواهر  الاتفاقية النموذجية لامتياز الطريق السريعمن  03فقرة  12المادة حسب

جعل تنفيذ الخدمة الطبيعية الاستثنائية التي لا يمكن توقعها ولا مقاومتها ولا التغلب عليها وت

  .صاحب الامتياز إرادةمستحيلة وخارجة عن نطاق  أو الأشغال

يختفي وبالتالي ينتهي العقد وتحرر القوة القاهرة  إبرامهوباستحالة تنفيذ العقد فان الهدف من 

مانح  إزاءمن التزاماتهم التعاقدية ، ويعفى الملتزم من كل مسؤولية تعاقدية  الأطراف

  .3الامتياز

مانحة الامتياز نتيجة الفسخ، دفع تعويض مستحقا بعنوان،  الإدارةهذه الحالة يتعين على  وفي

  .بها الملتزم على المرفق محل الامتياز أتىالقيمة المضافة التي 

  :حالة وفاة الملتزم )2

العقد  أثار، فان  القانون المدني الجزائريمن  108وانطلاقا من نص المادة  الأصلفي    

والخلف العام ومنهم الورثة ، وبالتالي فان وفاة احد المتعاقدين لا المتعاقدين  إلىتنصرف 

                                                           

1
  .99المرجع السابق،ص  : منال صابري -  

2
  .765المرجع السابق ، ص  :سليمان محمد الطماوي  -  

3
  .02فقرة  12الطرق السريعة، المرجع السابق، المادة ،المتعلق بامتياز  96/308المرسوم -  
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 ما:   "وهو كما نصت عليهالعقد ، لكن نفس هذه المادة وضعت شرطا لذلك  أثارتعني انتهاء 

  "الخلف العام إلىلا ينصرف  الأثرهذا  إننص القانون  أولم يتبين من طبيعة التعامل 

الخلف العام،  إلىالعقد  أثارطبيعة التعامل قد تمنع انتقال  إنالمادة وما نستنتجه من نص 

وبالتالي فان وفاة .يكون شخص المتعاقد محل اعتبار أنطبيعة التعامل  إطارويدخل في 

  1انقضاء العقد إلىالمتعاقد تؤدي 

ه عقد ذو ان إذكبيرة في العقد  أهميةشخصية الملتزم لها  أنعقد الامتياز، نجد  إلىعدنا  وإذا

انقضاء عقد الامتياز هذا من  إلىطابع شخصي وتطبيقا للقاعدة العامة فان وفاة الملتزم تؤدي 

وانطلاقا من عقد الامتياز في حد ذاته والذي يلتزم الملتزم بموجبه  أخرىجهة ، ومن جهة 

دي ذلك على التنفيذ شخصيا، فان وفاة الملتزم  ستحول حتما وتنفيذ هذا الالتزام وبالتالي يؤ

  .نهاية الامتياز إلى

 إمكانيةوجد نص يؤكد خلاف ذلك ضمن دفتر الشروط بالنص على  إذافي حالة ما  إلا

  .2مواصلة الورثة باستغلال المرفق العام

 13من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في  10صراحة المادة  إليه أشارتوهذا ما 

الحصول على امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية  لإجراءات، المحدد  1997سبتمبر

لا يمكن للورثة مواصلة استغلال الامتياز في حالة : " علاجية، بنصها على انه لإغراض

  ".وفاة صاحب الامتياز

الوفاة ليست دائما سببا في نهاية الامتياز ويخرج بذلك الامتياز عن القاعدة  أنوينتج عن ذلك 

  ".العامة

  : صورتين ويأخذ: قضائيالفسخ ال  - 3

  :ويحدث في حالتين :الفسخ القضائي بطلب من الملتزم  - أ

مانحة الامتياز بالتزاماتها التعاقدية، مثل عدم تحقيقها للمزايا التي  الإدارة إخلالحالة _

الطرفين  لأحدالتزمت بها تجاه الملتزم، وهذا تطبيقا للقاعدة العامة للعقود التي تسمح 

                                                           

1
  .79المرجع السابق ، ص  : راضية بن مبارك -  

2
  .101المرجع السابق ، ص  : راضية بن مبارك -  
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 الأخرالطرف  إخلالالرابطة القانونية بينهما في حالة  وإنهاءالمتعاقدين بطلب فسخ العقد 

  1بالتزاماته

مانحة الامتياز بحقها في التعديل  الإدارةوفي حالة حدوث اضطرار للملتزم بسبب استعمال _

  :جاء فيها  إذعلى ذلك ) 07(الصفحة  3.94/842وقد نصت التعليمة

المالي للعقد ،  التوازن كإخلال لملتزم ضررا بسبب هذه التعديلات ا أصاب إذاغير انه " 

  2".الفسخ أويطلب التعويض  أنيجوز له 

الحالتين تمكن الملتزم من طلب فسخ عقد الامتياز من الجهة القضائية  إحدىتحقق  فإذا

  .3اللاحقة بالملتزم وتقرر التعويض المناسب الأضرارالمختصة التي تقدر حجم 

  :مانحة الامتياز الإدارةالفسخ القضائي بطلب من - ب

حيث يترتب على كل تقصير من الملتزم بالالتزامات التي تضمنها دفتر الشروط فسخ عقد   

 أساساالقانونية المتمثلة  الإجراءاتتستوفي كل  أن، وذلك بعد  الإدارةالامتياز، بمبادرة من 

 إزالةوالطلب منه  ليهاالمخالفات المنسوبة ب وإخطارهفي توجيه الاعذار لصاحب الامتياز، 

  .لفسخ الامتياز المؤديةوالمسببات  الأسباب

 الأضرارولا يخول هذا النوع من الفسخ القضائي للامتياز اى حق في التعويض للملتزم عن 

  .4نتيجة هذا الفسخ تكبدهاالخسائر التي  أو

  تيازـهاية الامـتائج نـن: ني ـثاب الـمطلـال                             

العقد حيث تنتهي كل من التزامات وحقوق  أثارلنهاية الامتياز هي توقف  الأولىالنتيجة  إن  

  .الملتزم ومانح الامتياز

  .المرفق محل الامتياز إدارةالمستعملة في  الأملاكيطرح بالنسبة لمصير  الإشكال أن إلا   

بعضها من  الأموالمختلفة من  أنواعالمرفق  ءوانتشا أعدادحيث يستعمل الملتزم في سبيل 

مملوكة للسلطة مانحة  قد تكون الأموالالمنقولات ، وبعض هذه  وبعضها منقبيل العقارات 

                                                           

1
  .102المرجع السابق ، ص  : عصام حوادق -  

.07، مرجع سابق ، ص  3.94/842التعليمة رقم   2
  

3
  .102المرجع السابق ، ص  : منال صابري -  

4
  .103. 102المرجع السابق ، ص  : منال صابري -  
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الخاص اللازمة  أومن الدومين العام  أجزاءتحت تصرف الملتزم  الإدارةن تضع الامتياز كأ

  .للاستغلال

  .؟عقب انتهاء الالتزام الأموالفما مصير كل هذه 

، وهي ان وثيقة الامتياز هي التي تتضمن تحديد مصير أساسيةيهيمن على الموضوع قاعدة 

  .عند نهاية الامتياز، فليس ثمة قاعدة  قانونية مسلم بها بخصوص تلك الاموال الأموالتلك 

لامتياز الى كون المرفق العام المسير عن طريق االتي ي الأملاكوعلى العموم يمكن تقسيم 

  :ولكل واحد منها مصير أنواعثلاثة 

  1الخاصة كوالاملا" العودة أملاك"للاسترداد  أملاك،  للإرجاع أملاك

  biens de retour للإرجاع لاكــأم: الأولفرع ـــــال               

الضرورية لاستغلال المرفق محل الامتياز، وتشمل المنشآت والتجهيزات  الأملاكوهي    

للملتزم حيث ترجع  أوكانت ملك لمانح الامتياز  سواءمن الامتياز  يتجزأالتي تمثل جزء لا 

 الأملاكالسلطة مانحة الامتياز في نهاية الامتياز مجانا ، ويتم تحديد هذه  إلى الأملاكهذه 

  .في دفتر الشروط

للسلطة مانحة الامتياز مجانا في نهاية الامتياز بالطريقة الطبيعية،  الأملاكرجوع هذه  إن   

قه بالكامل ، يكون خلال مدة الامتياز الطويلة قد معقول لان الملتزم يكون قد استوفى ح أمر

  المرفق  لإنشاءاسترجع ما دفعه 

فانه  -لم يكن الفسخ كعقوبة إذاخاصة -الامتياز قبل المدة المحددة إنهاءلكن في حالة    

  .2التي ستلحقه نتيجة الفسخ الأضراريتعين دفع تعويض للملتزم عن كل 

   biens de reprise تردادـــــللاس أملاك: ثاني ــــرع الــالف                      

 إطاروالمستخدمة في  للإرجاع كأملاكالمعنية  الأملاكغير  للامتيازوهي المخصصة    

  .المرفق موضوع الامتياز والتي يملكها صاحب الامتياز طيلة مدة الامتياز

                                                           

1
،المحدد لكيفيات  2008افريل 14المؤرخ في  08/114من المرسوم التنفيذي 02فيما يخص هذا التقسيم حددته المادة -  

 20ر .ر.ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، ج وسحبها منح امتيازات توزيع  الكهرباء والغاز

  .2008ابريل  13مؤرخة في 

موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإدارية في التطبيق العملي، المبادئ والأسس العامة ،  :حمدي ياسين عكاشة- 1

  579،ص 1998منشاة المعارف، الإسكندرية،
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عند انتهاء مدة الامتياز ،  إرادتهاالعودة من طرف الدولة بمحض  أملاكتسترد  أنويمكن 

  .1ومقابل تعويض صاحب الامتياز 

نوفمبر  18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01فقرة  43حيث نصت المادة     

والمحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد  1998

 الأملاكتسترد مقابل تعويض  أنيمكن للسلطة مانحة الامتياز : "بماء الشرب على انه 

من  أصلياصاحب الامتياز والتي لا تشكل جزءا جزئيا  أواللازمة للاستغلال التي مولها كليا 

  ".الامتياز

   biens propresة ــــالخاص لاكـالأم: ث ــثالـــال الفرع                  

العودة، حيث  وأملاك الاسترجاع أملاكالتي يملكها صاحب الامتياز خارج  الأملاكوهي 

شرط للرجوع لمانح الامتياز ويبقى بذلك الملتزم  بأيتبقى ملك للملتزم وهي غير مشروطة 

حر في التصرف فيها دون ترخيص من السلطة مانحة الامتياز وتبقى خاضعة للقانون 

  2والثانوية المتعلقة بالامتياز الإضافيةالخاص، وهي خاصة بالمنشآت 

 

  

  

                                                           

1
  .104المرجع السابق،ص  :منال صابري -  

  .105نفس المرجع ، ص  :منال صابري - 2
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 إلىان التطور الدائم والمتزايد لمتطلبات ورغبات المواطنين دفع المشرع الجزائري       

جديدة تتجه نخو تفويض المرفق  بأساليبالكلاسيكية لتسيير المرافق العمومية  الأساليبتدعيم 

  .عقود تسيير مع الخواص  إبرام إلىخوصصة طرق التسيير بالتوجه  أوالعام 

يتزايد بشكل  أصبحمرافقها العامة  لإدارةالقطاع الخاص  إلىالجزائرية  الإدارةاتجاه  إن

رغبة الدولة في البحث عن وسائل مادية ومصادر  إلىواضح في حياتنا اليومية ويرجع 

القطاع الخاص من هذه الناحية لقدراته الفنية  إمكاناتلتمويل المشروعات والثقة في 

  .والتسيير رةالإداالمالية وكفاءته في  وإمكانياته

  .1989التي اعتمدتها الجزائر منذ دستور  الليبراليةهذا التوجه عززته السياسة الاقتصادية 

دراستنا هذه تكمن في محاولة الكشف عن الميكانيزمات المستعملة لتسيير المرفق  أهميةولعل 

لتي مرت السياسية والاقتصادية ا الأنظمةبمختلف  تأثرهالعام عن طريق الامتياز وعن مدى 

طرق  وأخيرا أثاره، إجراءاته، نشأتهبها الجزائر، والكشف كذلك عن مفهومه الحالي وكيفية 

  نهايته

  :دراستنا لعقد الامتياز قيمتين أفرزتوقد 

في ادراة المرافق العامة من  ليبرالي كأسلوبتظهر في كون عقد الامتياز :  نظرية الأولى

  .بدراسات فقهية عميقة وكافية بالجزائر تحضالمواضيع التي لم 

ير لمرافقها العمومية المحلية ، تس إدارتهاالجزائر في  أنوبالرجوع للجانب القانوني نجد 

 7المؤرخة في  3.94/842التعليمة الوزارية رقم (  !!! وفق تعليمة وزارية غير منشورة

  )وتأجيرها والمتعلقة بامتياز المرافق العمومية  المحلية 1994سبتمبر 
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بالنسبة للمرافق العمومية الوطنية فانه لا يوجد نص محدد للنظام القانوني للامتياز  أما

  .الوطني بطريقة مفصلة وشاملة ، بحيث يضع قواعد عامة تطبق على نظام الامتياز الوطني

متياز المنظمة لا الوزاريةمن جهة عن القيمة القانونية للتعليمة الذي دفع بنا للتساؤل  الأمر

  .المرافق العمومية المحلية ، وعن مكانتها في الهرم القانوني

، عن عدم وجود تقنين شامل يحدد بدقة النظام القانوني للامتياز في  أخرىومن جهة 

  .الجزائر

الامتياز المتبع، حيث خلصنا من خلال الدراسة التي  أسلوبتكمن في تقييم : الثانية عملية

المرافق العامة ،  إدارةجملة من المزايا والعيوب التي تشوب هذه الطريقة في  إلىقمنا بها 

  :نجملها فيما يلي

 : المزايا  -1

    رر المرفق العام من التعقيدات الادارية ، والمرونة في تسييره باتباع اساليب حت -

  .القانون الخاص التي تتفق وطبيعة المرافق العامة الاقتصادية 

  المتعاقدة من اعباء انشاء وتشغيل المرفق العام ومخاطره المالية اعفاء الادارة -

تدخلها ادارة المرفق العام بطريقة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات السياسية التي  -

  الدولة احيانا في ادارة المرفق

في اطار الامتياز الممنوح يبقى الملتزم المسير الرئيسي للمرفق، وذلك في اطار  -

لمرفقية ، وان البحث عن الربح هو الدافع الاساسي له، ويؤدي به الى التزاماته ا

تسيير المرفق بطريقة مثمرة تعود بالنفع على صاحب الامتياز بتحقيقه الربح المنشود 

  .وعلى المنتفعين اين تكون الخدمة المقدمة اليهم اكثر جودة
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 :العيوب  -2

اظافة ارباح الملتزم التي كان يمكن يفسر ارتفاع رسوم الانتفاع بخدمات المرفق الى  -

 تجنبها وخصمها من التكاليف لو استطاعت الادارة تشغيل المرفق العام بنفس الكفاءة  

ضعف رقابة السلطة العمومية مانحة الامتياز على الملتزم قد يؤدي الى سوء الخدمة  -

ملتزم في ومن ناحية اخرى ، في حالة استخدام ال المقدمة للمنتفعين، هذا من ناحية

ادارته المرفق العام رؤوس اموال اجنبية ، فانه يكون من العسير على الادارة ان 

تباشر رقابتها على الوجه الاكمل ، بل قد تقابل هذه الرقابة بتدخل من الدولة الاجنبية 

 .وهذا مايؤدي الى حد كبير بالمساس بسيادة الدولة

الاتجاه نحو تفويض المرفق العام او الخوصصة الجزئية لطرق  وفي النهاية يمكننا القول ان

التسيير، بالتوجه الى ابرام عقود تسيير مع الخواص لا يجب ان يكون بشكل عشوائي ودون 

دراسة ميدانية مسبقة، حتى لا نستبدل احتكار باحتكار اي احتكار السلطة العامة باحتكار 

دمة وسير المرفق العام ، وان يكون الاصل هو الخواص مما سيؤثر على نوعية الخدمة المق

خدمة المواطن والسهر على راحته والهدف الاسمى لأي  ادارة سواء على المستوى المحلي 

 او الوطني
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  :النصوص القانونيةاولا 

 :النصوص التشريعية  .أ 

قانون  ،والمتضمن 1983يوليو 16، المؤرخ في  17-83قانون رقم ال )1

 .1983، 30العدد، سنة المياه،الجريدة الرسمية 

 ،المتضمن قانون الاملاك 1990ديسمبر سنة  01، المؤرخ في  30-90القانون رقم )2

 .44، العدد2008الوطنية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، سنة 

،المحدد للقواعد العامة 1998يونيو سنة  27، المؤرخ في 06-98القانون رقم  )3

، العدد  1998، سنةمعدل والمتمم ، الجريدة الرسميةالمتعلقة بالطيران المدني ال

48. 

د للقواعد العامة ، المحد2003فبراير سنة  17المؤرخ في  ، 02-03القانون رقم  )4

 .11العدد  ،2003للاستعمال واستغلال السياحيين للشواطئ ، الجريدة الرسمية، سنة

متعلق بالمياه، الجريدة ،ال 2005اوت سنة  04، المؤرخ في 12-05القانون رقم  )5

 .60، العدد  2005، سنة الرسمية

-90  ،المعدل والمتمم للقانون2008جويلية 20ي ،المؤرخ ف 14-08القانون رقم  )6

، يتضمن قانون الاملاك الوطنية، الجريدة 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30

 .11العدد ، 2003الرسمية، سنة 

ضمن قانون المالية ، يت1201جويلية سنة  18المؤرخ في  11-11القانون رقم  )7

 .40العدد  ،2011سنة جويلية،  20، الجريدة الرسمية، المؤرخة في التكميلي

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 19، المؤرخ في  58-75الامر رقم  )8

 .1975سبتمبر 26الجريدة الرسمية، المؤرخة في 

، المتعلق بخوصصة 1995اوت سنة  26، المؤرخ في  95/22الامر رقم  )9

 .48العدد  ،1995سنة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية، 
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، المتضمن قانون المالية 1995ديسمبر  30، المؤرخ في  95/27رقم  الامر )10

 .55، العدد  1996، الجريدة الرسمية، لسنة 1996لسنة 

ق بتنظيم ، المتعل2001اوت سنة  20ن المؤرخ في  01/04الامر رقم  )11

صادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية، لسنة المؤسسات العمومية الاقت

 .47العدد  2001

، يحدد شروط وكيفيات 2008سبتمبر 01، المؤرخ في  04-08الامر رقم  )12

منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز 

 .49العدد  2008، سنة ريع استثمارية، الجريدة الرسميةمشا

 :النصوص التنظيمية  .ب 

مياه وجمعها البحث عن ال،المتعلق بمنح امتياز استغلال 227-76المرسوم التنفيذي  )1

 .30العدد  1986سبتمبر  03،المؤرخة في ، الجريدة الرسمية 

،المتعلق بمنح امتيازات المعدات العمومية للتزويد بماء 266-85المرسوم التنفيذي )2

 .45الشرب والتطهير، الجريدة الرسمية ، العدد 

، الذي يضبط 1989يناير سنة  15، المؤرخ في 01-89المرسوم التنفيذي رقم )3

كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلق بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة 

 .03الخارجية،الجريدة الرسمية،العدد 

،المتضمن 1994جانفي سنة  29،المؤرخ في  41-94المرسوم التنفيذي، رقم  )4

واستغلالها ،الجريدة  حمايتها واستعمالهالمعدنية وتنظيم تعريف مياه الحمامات ا

 .07الرسمية،العدد 

،يتعلق بمنح امتياز  1994اكتوبر  17،المؤرخ في 322-94المرسوم التنفيذي رقم )5

اراضي الاملاك الوطنية الواقعة في المناطق خاصة في اطار ترقية 

 .67الاستثمار،الجريدة الرسمية،العدد 
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،المنظم لامتياز استغلال  1995جانفي  18،المؤرخ في 232-95المرسوم التنفيذي  )6

 .30الموارد المرجانية،الجريدة الرسمية،العدد 

،المتعلق بمنح 1996سبتمبر  18،المؤرخ في 308-96المرسوم التنفيذي رقم  )7

 .55امتيازات الطرق السريعة،الجريدة الرسمية،العدد

،المتضمن المصادقة 2002ايرين 14، المؤرخ في 40-02المرسوم التنفيذي رقم  )8

، "الخليفة للطيران"الممنوحة لشركة الطيران على اتفاقية امتياز خدمات النقل الجوي

 .04وكذا دفتر الشروط الموافق لها،الجريدة الرسمية،العدد

،المتضمن المصادقة 2002يناير  14، المؤرخ في 41-02المرسوم التنفيذي رقم  )9

انتينا "الجوي الممنوحة لشركة الطيران على اتفاقية امتياز خدمات النقل

 .04وكذا دفتر الشروط المرافق لها،الجريدة الرسمية،العدد"للطيران

،المتضمن 2008فبراير سنة  09،المؤرخ في 54-08المرسوم التنفيذي رقم  )10

المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد 

 .08،العددالرسمية الجريدةام الخدمة المتعلق به، بالماء الشروب ونظ

،المحدد 2008فبراير سنة  13المؤرخ في  ،57-08المرسوم التنفيذي رقم  )11

 .09لشروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري،الجريدة الرسمية ،العدد 

،يحدد شروط 2009ماي  02، المؤرخ في  152-09المرسوم التنفيذي رقم  )12

الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة وكيفيات منح 

 .27لانجاز مشاريع استثمارية،الجريدة الرسمية،العدد

، الصادرة عن وزارة  07/09/1994المؤرخة في  842/ 3.94التعليمة رقم  )13

 لمرافق العمومية المحلية وتأجيرهاا امتياز: الداخلية والجماعات المحلية بعنوان
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  والمحاضرات  الكتب:  ثانيا

 :الكتب باللغة العربية .1

 :الكتب العامة  .أ 

احمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السابع  )1

 .2004، المجلد الأول، منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة

 :حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية )2

 في التطبيق العملي  ود الاداريةالعق  -

 .1998منشاة المعارف ، الإسكندرية، سنة .  المبادئ والأسس العامة -

علي خطار شطناوي، مبادئ القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع،  )3

 .2003عمان الاردن ، سنة 

عمار بوضياف، الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر  )4

 .2007والتوزيع، الجزائر،

الإدارة (ذاتية القانون الإداري -مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري )5

، الدار ) الإدارة العامة في معناها الوظيفي -العامة في معناها العضوي

 .1993الجامعية ، مصر ، سنة 

 :الكتب المتخصصة  .ب 

، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  botإبراهيم الشهاوي، عقد الامتياز المرفق العام )1

 .2003مؤسسة طوبجي، مصر، سنة

قارنة، الطبعة ، دراسة مالإدارية ،الاسس العامة للعقود سليمان محمد الطماوي )2

 .1991شمس، مصر، سنة  نالخامسة، مطبعة عي

عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  )3

 الجامعية 
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ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، سنة  )4

2009. 

محمد عبد المجيد إسماعيل،عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها،منشورات الحلبي  )5

 .2003الحقوقية، لبنان،سنة

 مهند مختار نوح ، الإيجاب والقبول في العقد الإداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة )6

 .2005الاولى الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، سنة 

ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، سنة  )7

2004. 

  :المحاضرات) 2

، )ترجمة محمد عرب صاصيلا(محاضرات في المؤسسات الإدارية  احمد محيو، -

 .1996الجزائر، سنة، ديوان المطبوعات الجامعية،  1996طبعة

 :الكتب باللغة الفرنسية -3

1- Les ouvrages: 

1-André de L'aubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé : Traité des contrats 

administratives. Tome 1- L.G.D.J. 1983 . 

 

2 – Les rapports: 
 

           Conférence des NATION UNIES sur le Commerce et le Développement : rapport  

          sur : EXAMEN DE LA POLITIQUE DE  L'IVESTISSEMENT ALGERIE               

          GENEVE 2004. 

  

  المقالات:  ثالثا

، مجلة مؤتة للبحوث ) عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الاردن( علي الخطار-1

 .1992سنة  5، العدد  07والدراسات، المجلد
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  الرسائل والمذكرات: رابعا

 إجازةمذكرة تخرج لنيل (، عقد الامتياز في التشريع الجزائري،زيتوني بارة  -1

 .2009- 2006ة الجزائر، الدفعة السابعة عشر سن) المدرسة العليا للقضاء

 أطروحة، منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري، مراد بلكعيبات  -2

 .2011مقدمة لنيل دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 

، المتعلقة بامتياز المرافق  3/842، التعليق على التعليمة رقم  راضية بن مبارك -3

- 2001مالية، جامعة الجزائر، إدارةفرع ) شهادة الماجستير مذكرة لنيل(العمومية 

2002. 

مذكرة (، طرق التسيير المحلية وتطورها في قانون البلدية الجزائريعصام حوادق  -4

والمؤسسات الدستورية، جامعة  الإداريشعبة القانون ) لنيل شهادة الماجستير

 .2005-2004عنابة

مذكرة مكملة (، النظام القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري منال صابري -5

، جامعة محمد خيضر، إداريتخصص قانون ) لنيل شهادة الماستر في الحقوق

 .2011-2010بسكرة

  الجرائد: خامسا 

،مقال للصحفي عبد 2008ديسمبر  13بتاريخ  2478جريدة الشروق اليومي العدد  -3

 تأخيرالف دولار عن كل يوم  20شركات جزائرية تدفع "بعنوان  الوهاب بوكروح

  .البواخر لأصحاب

، مقال للصحفي حفيظ 2008نوفمبر سنة  11بتاريخ  5473جريدة الخبر العدد -2

اتفاق بين موانئ دبي والسلطات لتسيير نهائي الحاويات بالعاصمة "صواليلي بعنوان

  "مليون دولار 850وجيجل، استثمار بحوالي 
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  المواقع الالكترونية:  سادسا

www.goradp.dz : النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  .الديمقراطية الشعبية

www.conseildetat.dz :الجزائري  مجلس الدولة 

www.apn.dz.org :الجزائري مجلس الشعبي الوطني 

www.maglislouma.dz : الجزائري الأمةمجلس 
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  ب-أ  مقدمة

       3    ازــتيــة عقد الامــماهي:  صل الأولــالف

  3    يازــد الامتــهوم عقـــمف: حث الأولـالمب

  3    تعريف عقد الامتياز: المطلب الأول

  3    التعريف الفقهي لعقد الامتياز:الفرع الأول  

  4    التعريف القانوني لعقد الامتياز: الفرع الثاني  

  6    الطبيعة القانونية لعقد الامتياز: الثاني المطلب

  7    الشروط اللائحية: الفرع الأول  

  7    شرط الاستغلال: أولا   

  7    )الرسم(الأجر: ثانيا   

  8    وضعية العمال: ثالثا   

  8    الشروط التعاقدية: الفرع الثاني  

  9    الامتيازات المالية: أولا  

  9    الامتياز مدة: ثانيا  

  10    التوازن المالي للعقد: ثالثا  

  10    تطور عقد الامتياز: المطلب الثالث

  10    19تطور عقد الامتياز إلى غاية القرن : الفرع الأول  

  11    20تطور عقد الامتياز في القرن : الفرع الثاني  

  12    خصائص عقد الامتياز: المطلب الرابع

  12    عقد شكلي:  الأول الفرع  

  13    عقد يرتب حق الانتفاع: الفرع الثاني  

  14    عقد زمني طويل المدة: الفرع الثالث  

  14     د الامتيازـان عقـأرك: يـالمبحث الثان

  14    الرضا: المطلب الأول

  15    التعبير عن الإرادة: الفرع الأول

  15    المتعاقدة الإدارةاختصاص : أولا 
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  15     الإدارةالمتعاقد مع  أهليةتحديد : ثانيا 

  16     عيوب الرضا: الفرع الثاني

  16     الغلط: أولا 

  17     التدليس: ثانيا 

  17     الإكراه: ثالثا 

  18     المحل: المطلب الثاني

  18     المحل موجود: الفرع الأول  

  18     المحل ممكن: الفرع الثاني  

   19     قابل للتعيين: الثالث الفرع  

  19     قابل للتعامل فيه: الفرع الرابع  

  19     السبب: المطلب الثالث

    19     تعريف السبب: الفرع الأول  

    19     تعريف السبب في القانون المدني: اولا  

  19     تعريف السبب في العقد الاداري: ثانيا  

   20    لمحة تاريخية عن ركن السبب: الثاني الفرع  

  20     الشكلية: المطلب الرابع

     20    تعريف الشكلية في عقد الامتياز: الفرع الأول  

  21    ازـقد الامتيـد لعـكأسلوب جدي) bot(نظام : المبحث الثالث

  21    ونشأته) bot(تعريف عقد الامتياز بنظام البوت : المطلب الأول

  21    تعريف عقد الامتياز بنظام البوت: الفرع الأول  

  bot(    22(نشأة عقد الامتياز بنظام البوت: الفرع الثاني  

  24    التمييز بين عقد الامتياز بنظام البوت وباقي العقود المشابهة له: المطلب الثاني

  24    سيكيعن عقد الامتياز الكلا) bot(تمييز عقد الامتياز بنظام : الفرع الأول

  25    عن عقد الأشغال العامة) bot(تمييز عقد الامتياز بنظام : الفرع الثاني  

  25    عن نظام الخوصصة) bot(تمييز عقد الامتياز بنظام : الفرع الثالث  

  bot(    26(أهم الآثار المالية والاقتصادية لعقد الامتياز بنظام البوت: المطلب الثالث
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  28    هـتكوين عقد الامتياز وأثاره ونهايت: الثاني لـالفص

   29    ازـد الامتيـوين عقـتك: المبحث الأول

   29    اختيار صاحب الامتياز: المطلب الأول

  30    إبرام عقد الامتياز: المطلب الثاني

  30    انعقاد عقد الامتياز: الفرع الأول  

  31    المصادقة على عقد الامتياز: الثاني الفرع  

  31    وثائق عقد الامتياز: المطلب الثالث

  31    عقد الامتياز: الفرع الأول  

  31    دفتر الشروط: الفرع الثاني  

  33    يازـار عقد الامثا: يـث الثانـحـالمب

  33    تنفيذ الامتياز: المطلب الأول

  33    حقوق السلطة مانحة الامتياز: الأول الفرع  

  34    حق الرقابة على انشاء واعداد المرفق العام وسيره: اولا 

  34     الرقابة التقتية  -1

  34    الرقابة المالية  -2

  35    حق توقيع الجزاءات: ثانيا 

  35    الجزاءات المالية  -1

  36    الجزاءات القسرية  -2

  36    اسقاط الامتياز  -3

  37    الملتزم حق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد دون توقف على ارادة :ثالثا

  37    حق استرداد المرفق قبل نهاية المدة: رابعا

  38    حقوق الملتزم: الفرع الثاني  

  38    المقابل المالي المتفق عليه من المنتفعين: اولا 

  38    الحصول على المزايا المالية المتفق عليها: ثانيا 

  39    الحفاظ على التوازن المالي للمشروع: ثالثا 

  41    حقوق المنتفعين : الفرع الثالث  
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  41    حقوق المنتفعين في مواجهة الادارة : اولا  

  41    حقوق المنتفعين في مواجهة الملتزم: ثانيا  

  42    المنازعات الناشئة عن عقد الامتياز: الثالث المطلب

  42    المنازعات الناشئة بين بين مانح الامتياز والملتزم: الفرع الأول  

  42    تحديد الجهة القضائية المختصة: اولا   

  43    تحديد نوع الدعاوى في عقد الامتياز: ثانيا   

  43    المنازعات الناشئة بين الملتزم والمنتفعين: الثاني الفرع  

  44    المنازعات الناشئة بين المنتفعين ومانح الامتياز: الفرع الثالث  

  45    يازـد الامتـة عقـنهاي: ثـث الثالـالمبح

  45    طرق نهاية الامتياز: المطلب الأول

  45    النهاية الطبيعية لعقد الامتياز: الفرع الأول  

  46    النهاية المسبقة لعقد الامتياز: الفرع الثاني  

  46    اسقاط الامتياز: اولا  

  48    استرداد المرفق: ثانيا  

  48    فسخ الامتياز: ثالثا  

  48    الفسخ الاتفاقي  -1

  48    الفسخ بحكم القانون  -2

  50    الفسخ القضائي  -3

  51    نتائج نهاية الامتياز: المطلب الثاني

  52    أملاك للإرجاع: الفرع الأول  

  52    أملاك للاسترداد: الفرع الثاني  

  52    الأملاك الخاصة: الفرع الثالث  

  53    الخاتمة

  56    الملاحق

  83    قائمة المراجع

    90      الفهرس
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  صــملخ         

المرافق العامة المعتمدة في القانون المقارن التي تلجأ  إدارة أشكالالامتياز هو احد        

الاسلوب  أنهافنية ،  أواقتصادية  أوالسلطات العمومية كلما تبين ، في ظروف مالية  إليها

  هذه المرافق لإدارةالمناسب والمثالي 

 أمشخصا طبيعيا  أكانالقانون الخاص، سواء  أشخاصاحد يتمثل الامتياز في مساهمة       

  .ورقابة مانحة الامتياز إشرافمرفق تحت  بإدارةمعنويا 

وفي ظل المعطيات الجزائرية الحالية المتمثلة في البحث عن السبل البديلة للتسيير      

ل الوسائ إحدىتشكل عقود الامتياز  أنللاقتصاد الوطني ، يمكن  والإداريالموجه 

للخصخصة الجزئية للاقتصاد الوطني، ومن بين السبل للانتقال من مرحلة سيادة القطاع 

  ومن هنا تبين أهمية هذه الدراسة. القطاع الخاص في تحقيق النمو  إشراكمرحلة  إلىالعام 

  


